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يهدف البحث إلى تسليط الضوء على مسألة أصـوليّة مهمّـة، وهـي الأصـل 
ه فإنَّ رأي ،الأولي في التعارض بين الأدلّة، عند السيّد محمد الطباطبائي المجاهد+

في هذه المسألة كان في عKLه يمثّل تغييراً لمسارها، وتأسيساً لـرأيٍ جديـد فيهـا، 
حيث خالف مشهور أو إجماع الإماميّة ومشهور أهل الخلاف، إلاّ أنَّ رأيه أصبح 

 هو السائد والمشهور عند المتأخّرين من علمائنا.
تيح انصـبتّ عنايـة البحـث عـلى بيـان رأي السـيد المجاهـد في كتابـه (مفــا

الأصول)، مع الحرص على ذكر الآراء المخالفـة أو الموافقـة لـه، لأكـابر علمائنـا 
الأعلام، فاعتمد البحث على بيان رأي الشيخ الأنصـاري والمحقـق الخراسـاني 
والنائيني والعراقي والأصفهاني والسيد الخوئي، حيث إنَّ آراء هـؤلاء الأعـلام 

ه المسألة، وإن خالفه بعضهم في الجملـة، تعود إلى ما أسّسه السيّد المجاهد في هذ
  ووافقه بعضٌ بالجملة.

ن البحث مقدّمة في أهمّيّة كتاب مفاتيح الأصول، وبيان خطّة البحث      تضمَّ
ومنهجه، وتمهيداً لبيان أهمّيّة بحث التعارض وتأريخه وأهمِّ الأسباب التي أدّتْ 
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المصطلحات، الثاني في أهـمِّ  إلى نشوئه، وثلاثةَ مباحث، كان الأول في شرح أهمِّ 
الأقوال في تأسيس الأصل الأولي، والثالث في مسألة نفي الثالث، وخاتمة في أبرز 

  النتائج.
  وكانت النتائج التي وصل إليها البحث هي :

أنَّ رأي السيد المجاهـد+ في الأصـل الأولي هـو التسـاقط المطلـق، خلافـاً 
  لمشهور المتقدمين من الإماميّة وغيرهم.

في هذا القول مشهور المتأخّرين، حيـث ذهـب الشـيخ  -في الجملة  -وافقه 
الأنصاري إلى التوقّف، وذهب الآخونـد والنـائيني والعراقـي والأصـفهاني إلى 
التساقط، ولكن ليس المطلق، وإنّما في خصوص المدلول المطابقي دون الالتزامي، 

 ساقط المطلق.إلاّ أنَّ السيد الخوئي تبعه بالجملة في القول بالت
ا بالنسبة الى نفي الثالث، فقد ذهب إلى عدم نفي الحكم الثالث، بل يمكن  أمَّ

 الرجوع إلى ثالث ولو للأصل، وتبعه السيد الخوئي خلافاً للباقين.
  

   



 

 

 

�8�;8  

 

الحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام عـلى أشرف الأنبيـاء 
  الطاهرين. والمرسلين، محمد وآله الطيبين

ا بعدُ:   أمَّ

�عيّ، هـو  فإنَّ الركن الأساس الذي تقوم عليه صناعة استنباط الحكم ال�ـ
�عيّ إلاَّ  علم أُصول الفقه، فلا يمكن للفقيه أنْ يقـيم الـدليل عـلى الحكـم ال�ـ
بالاستعانة بقواعد هذا العلم، وتشتد الحاجة إلى هـذه القواعـد، عنـدما تواجـه 

وص ال��عيّة الدالة على الحكم، ومن هنـا حظيـت الفقيه مشكلة تعارض النص
مسألة تعارض الأدلّة بـاهتمام الأصُـوليين، فعقـدوا لهـا بابـاً مسـتقلاً في كتـبهم 
الأصوليّة، لبحثها وتنقيحها، للوصول إلى قانون عامّ يُسهم في حلّ المشكلة التي 

  تواجه الفقيه في طريق الاستنباط.
كتـاب (مفـاتيح الأصـول) للسـيدّ محمـد  ومن تلك الكتب الأصـوليةّ القيمّـة

ه�) فقد تمَّيزَ هـذا الكتـاب بمنهجـه الشـمولي، ١٢٤٢الطباطبائي المجاهد+، (ت:
الذي يمكن وصفه ب� (منهج الاستقراء والتحليل)، فقد اعتمـد أسُـلوباً خاصـاً في 
عرض المسائل الأصوليةّ، وهو استقراءٌ لجميع الأقوال أو معظمهـا في كـلّ مسـألة، 

أقوال علمائنا، أو علماء المخالفين، مهما كثـرت وتعـدّدت، مـع ذكـر المصـادر  سواءٌ 
ــا،  ــم تحليله ــدة، ث ــألة الواح ــ�ين في المس ــل إلى الع� ــد تص ــا، فق ــول عنه   المنق
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  وذكــر الإيــرادات الــواردة مــن بعــضٍ عــلى بعــض، والانتهــاء إلى نتيجــة معينــة 
  واسعة لكلّ مسألة، من كتب ، وهذه الطريقة تعطي نظرة شموليةّ يوافقها أو يخالفها

  الإماميـّة، وكتـب المخـالفين، ومـن هنـا يمكـن التعبـير عـن مـنهج هـذا الكتـاب 
  ب� (الأصول المقارنة).

وهذا البحث، يُمثلّ محاولةً لتسليط الضوء على مسألة من مسائل هـذا الكتـاب 
فـريقين )، فقد عرض فيها آراء علـماء الالأصل الأوّلي في الدليلين المتعارضينوهي (

Kه)  من المتقدّمين والمتأخرين إلى زمانه، وكان رأيه+ في هـذه المسـألة يُعَـدُّ (في عLـ
تغييراً لمسار البحث فيها؛ إذ كان مخالفاً لإجماع الإماميةّ، ومشهور أهل الخلاف، كـما 
يظهر من مقارنة رأيه، وما نصَّ صاحب المعالم عليه من الإجماع في المسألة؛ فتعـرّض 

جاهــد للــرأي الســائد، أو المجمــع عليــه إلى زمانــه وهــو أنَّ الأصــل في الســيدّ الم
المتعارضين هو (التخيير)، ثم جاء إلى أهمّ أدلتـه، وناقشـها، وأسّـس لـرأي جديـد 
(وهو التساقط) بتسليط الضوء على أدلّة حجّيةّ الخـبر، وهـل هـي شـاملة لصـورة 

ة التي جاءت بعـده، حتـّى التعارض أو لا؟، ثم تطوّرت نظريّته في الكتب الأصوليّ 
أصبح رأيه هو المشهور عند متأخري المتأخرين إلى زماننا هذا كـما سيتضـح خـلال 
البحث ان شاء االله تعالى. فهذا البحث يتناول هذه المسألة في ضوء مفاتيح الأصُول، 

  وقد سميته (الأصلُ الأوّلي في التعارض عند السيدّ المجاهد+).
  خطةّ البحث:

  أنْ يكون في: مقدّمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. اقت¡  البحث
ففيه أهمّيّة بحث التعارض، وتأريخه، وأبرز الأسباب التي أدت  أمّا التمهيد:

  إلى نشوئه.
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  وأمّا المباحث الثلاثة فهي كالتالي:
: في شرح المصطلحات (التعارض، التعادل، التراجـيح، الأصـل المبحث الأوّل

  نوي).الأوّلي، الأصل الثا
في رأي السيدّ المجاهد وأهمّ الأقوال في تأسـيس الأصـل الأوّلي  المبحث الثاني:

  وأدلتها.
  في مسألة نفي الثالث. المبحث الثالث:

  وفيها أهمّ النتائج. الخاتمة:
قام هذا البحث مبنيّاً على عرض أهـمّ أقـوال العلـماء في كـلّ منهج البحث: 

K الحـاضر، وتنـاول نقطة، ممن سبق عKL السيّد المجاهد أ و عاصره أو في العLـ
جذورها، والإيرادات الـواردة عليهـا، والحـرص عـلى نقـل مـا تناولـه السـيّد 

  المجاهد+ في هذه النقطة.
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ديماً وحـديثاً مـن أهـمّ المســائل لا شـكّ في أنَّ مسـألة تعـارض الأدلّـة تُعَــدُّ قـ
الأصُوليةّ، بل لا يكاد يخلو مبحث فقهيّ استدلاليّ من مواجهـة هـذه المسـألة عنـد 
الاستنباط، وتتوقّف عمليةّ الاستنباط على الحكم فيها، بـل لا يسـتقيم نظـام الفقـه 

ان عموماً إلاّ بتنقيحها وبيان الموقف العملي تجاهها؛ وذلك لأن الاستنباط له مصدر
 رئيسان، هما القرآن والسنةّ.

على ما  - أمّا القرآن الكريم، فإنَّ آياته المتضمنة للأحَكام الفقهيةّ هي خمسمائة آية 
  ، وهي لا تغطيّ الاَ مساحة صغيرة من الفقه.)١( - قيل

وأمّا الروايات فهي العمدة في الاستدلال، والتي ابتليـت بالتعـارض لأسـباب 
 - باً غال - أنْ يقيم الأدلّة على حكم شرعيّ منها، سوف يلاحظ شتىّ، فإذا أراد الفقيه 

وجودَ تنافٍ في ظهوراتها، ولا يتمكّن من الوصول إلى الحكم مع وجود هذا التنافي، 
ن مـن معرفـة الحكـم، وإن لم  فإن استطاع أن يرفعه ويجمع بين المتنافيين ظاهراً، تمكَّ

ليكُمل عمليـّة الاسـتنباط، وفي هـذه  يستطعْ احتاج إلى قانون يعالج له هذه المشكلة
النقطة الأساسيةّ تظهر فقاهة الفقيه، ودقة نظره في فهم المراد مـن النصـوص، فمـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٩تفسير آيات الأحكام:  (١)
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قLَ® فهمه عن معرفة المراد منها، ورَفْع التنافي الحاصل بينها، أو علاجه، قد يقـع في 
تخرجـه عـن  تخبُّط في الاستدلال، وأخطاءَ في النتائج، بل قد يقـع في شـبهة عقديّـة

الحق، كما وقع لأبي الحسين الهارونيّ، فقـد حكـى الشـيخ الطـوسي+ عـن شـيخه 
كان يعتقد الحق، ويدين بالإمامـة، فرجـع عنهـا لمـا  - أيْ الهارونيّ  - المفيد+: (إنَّه 

  .)١(التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث، وترك المذهب)
هذه المشـكلة التـي  ولهذا السبب وغيره تصدى الشيخ الطوسي+ إلى علاج

أخذت بعداً عقديّاً ومذهبيّاً؛ ممَِّا أدَّى إلى أن يُطْعَـن عـلى المـذهب بسـببها. قـال 
الشيخ في التهذيب: (... ذاكرني بعض الأصدقاء أيّده االله ممنّ أُوجِبَ حقّه علينا 
بأحاديث أصحابنا أيدهم االله ورحم السلف منهم وما وقع فيها من الاخـتلاف 

لمنافاة والتضادّ، حتىّ لا يكاد يتّفق خـبر إلاَّ وبإزائـه مـا يضـادّه، ولا والتباين وا
يسلم حديث إلاَّ وفي مقابلته ما ينافيه، حتـّى جعـل مخالفونـا ذلـك مـن أعظـم 

  .)٢(الطعون على مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا...)
َ فتصدى لتأليف كتابه المشهور (تهذيب الأحكام) وبعـده (الاستبصـار ) وعَـبرَّ

عن وظيفة تأليف مثل هذا الكتاب بأنها (من أعظم المهمّات في الدين، ومـن أقـرب 
فحاول في هذا الكتاب أن يرفع التعارض عـن الأحاديـث  )٣(القربات إلى االله تعالى)

  المشهورة الواردة عن الأصحاب.
  وظــاهرة التعــارض بــين الأدلّــة ليســت مشــكلة حديثــة، بــل تعــود إلى زمــن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٥تهذيب الأحكام:  (١)
 المصدر السابق  (٢)

 المصدر السابق. (٣)
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K الإمـامين الصـادقين ’النبي ، حيـث كانـت الحركـة ‘واشتدّ الأمـر في عLـ
‘ العلميةّ الإسلاميةّ في بداية انطلاقها، وأصـبحت الأحاديـث الصـادرة عـنهما

محوراً للبحوث في شتىّ العلوم، ولا سيماّ علمي الكلام والفقه، فكانـت الأحاديـث 
والمحـدثين؛ وذلـك مـن  مصدراً رئيساً للت��يع الإسلامي، وموضعاً لعناية العلماء

�يعة، وتـرك التفاصـيل إلى السـنةّ  جهة أن القرآن الكريم بينّ الأحكام العامّـة لل�ـ
ال��يفة، فعندها واجهوا مشكلة التعارض، وتوجهوا لها، ولم يجدوا تفسـيراً لهـا إلاّ 

يبينـون السـبل  ^وسـؤالهم عنهـا، فكـان الأئمّـة ^بالرجوع إلى أئمّـة الهـدى
شكلة، وقد جمعت تلك السبل في مـا بعـد، وسـميت في كتـب للخروج من تلك الم

  ).الأخبار العلاجيةّالأصول ب� (
ومن الشواهد على عناية الأصحاب بالمسألة أن يونس بن عبد الرحمن ألَّـفَ 
كتاباً في اختلاف الحديث، ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست، في ترجمـة يـونس 

: (وكتاب اختلاف الحديث ومسـائله -بعد أن ذكر كتبه  -بن عبد الرحمن، قال 
وهـذا يـدلُّ عـلى أنَّ الحاجـة لحـلّ هـذه  )١(×)عن أبي الحسن موسى بن جعفر

المشكلة كانت ملحّةً، ومن هنا تجد أن الأعَلام من أصـحابنا ومـن غـيرهم مـن 
العامة بحثوا هذه المسألة بحثاً معمقاً، وزاد اللاحق على مـا حقّقـه وانتهـى إليـه 

  أمر واضح للمتتبعّ.السابق، وهذا 
رض:�)�� Il 

ْ
ت nد� o�� ب"
��  

  توجد أسباب متعدّدة، أدَّتْ إلى نشوء التعارض، نذكر بعضها زيادة للفائدة:
 ^: ونقصد به التقيّة المشددة التـي كـان يعيشـها الأئَمـةالسبب الأمَنيّ  .١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٦الفهرست:  (١)
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ا وأصحابهم؛ فقد فرضت عليهم إظهارَ أحكام مخالفـة للحكـم الـواقعيّ؛ ولـذ
اشترط علماء الأصُول في تحقّق التعارض أن يكون كلا الخبرين حجّةً من حيـث 

واقعيـّاً ولم يصـدر عـن × (جهة الصدور)، أيْ كون الحكم الصادر عن الإمام
  تقيّة، فالصادر عن تقيّة ليس بحجّة أصلاً، فلا يعارض غيره.

زرارة بـن ومماّ يكشف عن هذا الأمر ما رواه الشيخ الكلينيّ في الكافي عـن 
(قال: سألته عن مسألة فأجابني ثم جـاءَهُ رجـل ×: أعين عن أبي جعفر الباقر

فسأله عنها، فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخـر فأجابـه بخـلاف مـا 
أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول االله رجلان من 

واحد منهما بغير ما أجبت بـه أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كلّ 
صاحبه؟ فقال: يا زرارة! إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر 

  .)١(واحد لصدقكم الناس علينا، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم)
قد يتعمدون إيقاعَ الخـلاف بـين الشـيعة، لكـيلا  ^ومعنى هذا أن الأئمّة

عـرفُ البقيـّة، إذا كـانوا لا يلتزمـون طريقـة يُعرفوا، حتىّ إذا عُرف أحدهم لا يُ 
واحدة في عباداتهم ومعاملاتهم، ولا سيماّ مع كثرة فقهاء العامة في تلك العصور، 

  يدفع الأذى عن أنفسهم وشيعتهم. ^وهذا الفعل منهم
ما بـالي ×: وكذا ما جاء في خبر منصور ابن حازم (قال: قلت لأبي عبد االله

فيها بالجواب، ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب  أسألك عن المسألة فتجيبني
، قـال المازنـدرانيّ+ في )٢(آخر؟ فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصـان)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥, ب اختلاف الحديث, ح١/١١٩الكافي: (١)
 .٣, ب اختلاف الحديث, ح١/١١٨المصدر السابق:  (٢)
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  .)١(أحد وجهي التفسير: (زيادة حكم عند التقيّة ونقصانه عند عدمها...)
ونعني به أنَّ انحراف بعض أهل العلم دعاه إلى وضع  وضع الأحاديث: .٢
ها في كتب الأصحاب، كما أخبر الإمام الرضاالأح يونس بن عبد × اديث ودسِّ

الرحمن بذلك قائلاً: (إنَّ أبا الخطاب كذب على أبي عبد االله، لعنَ االله أبا الخطَّاب 
ون هذه الأحاديث إلى يومنـا هـذا في كتـب  وكذلك أصحاب أبي الخطاب، يدسُّ

  .)٢(×)أصحاب أبي عبد االله
ما ظاهره أنَّ الأحكـام × ورد عن أبي عبد االله الصادق فقد نسخ الأحكام: .٣

قال: قلت له: × ينسخ بعضها بعضاً، كما في رواية محمد بن مسلم (عن أبي عبد االله
لا يتهمون بالكذب، فيجيء ’ ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول االله

  .)٣(منكم خلافه؟ قال: إنَّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن)
ك ذيل رواية منصور بن حازم المتقدمة (أما تعلم أن الرجل كان يـأتي وكذل

، فيسأله عن المسألة، فيجيبه فيها بالجواب، ثم يجيبه بعد ذلـك مـا ’رسول االله
  .)٤(ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً)

يتطلّـب التـوفُّر × إنَّ استكشاف المراد الحقيقيّ للإمـام السبب الدلاليّ: .٤
على عدّة أُمور، منها الخبرة اللغويّة بمفـردات النصـوص واسـتعمالاتها، ومنهـا 
القرائن الحافة بالمقام، حاليـّةً، أو مقاليـّةً، أو سـياقيّةً، ومنهـا مناسـبات الحكـم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩٦/ ٢شرح أصول الكافي:  (١)
 .١٦٤رجال الكشي:  (٢)
 .٢, ب اختلاف الحديث, ح ١/١٨الكافي:  (٣)
  .٣المصدر السابق: ح(٤) 
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والموضوع، وغير ذلك  ممـّا يكـون دخـيلاً في فهـم الـنص عنـد ممارسـة عمليـّة 
، ×ك أثر سـلباً عـلى فهـم مـراد الإمـامالاستنباط، فإذا فقد الفقيه شيئاً من ذل

وبالتالي قد يتوهم وجود تعارض بينه وبين غيره، وأما لو فهم المراد الحقيقيّ منه، 
  ارتفع التعارض المتوهم.

طريقـة  ^ومماّ تجدر الإشارة إليه، أنَّه لا يبعد أن يكون لمحـاورات الأئمّـة
ذين لازموهم، يجـب خاصة في بعض الأحيان، يعرفها المقربون من أصحابهم ال

، فعدم الوقوف عليها يؤدِّي إلى وقوع التعـارض ×اقتناصها لعرفة مراد الإمام
: تتوقّـف فقاهـة الفقيـه عـلى المعرفـة التامّـة وبالجملةالظاهريّ بين النصوص. 

، والقدرة على حلّ مشكلة التعارض الظاهريّ بينها، ومـن ^لأحاديث الأئمّة
الصـدوق في معـاني الأخبـار (عـن إبـراهيم  الشواهد على ذلك ما رواه الشـيخ

أنه قال: حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، × الكرخي، عن أبي عبد االله
ولا يكون الرجل منكم فقيهاً حتىّ يعرف معـاريض كلامنـا، وإنَّ الكلمـة مـن 

 .)١(كلامنا لتنKLف على سبعين وجهاً، لنا من جميعها المخرج)
كانت مؤثرة في نشـوء التعـارض، أعرضـنا عـن  وذُكرتْ أسبابٌ أخرى، لعلها

  ذكرها مراعاةً للاختصار، بل هي تستحق دراسة مستقلة.
��t���� �uّ�;��� �@"�B� 

وحدانيـّة القـرآن  - أعلى االله شأنهم - من المبادئ العقديّة المسلّمة لدى الإماميةّ 
تماماً لما  موافق’ والسنةّ من حيث الت��يع، بمعنى أنَّ ما يصدر عن النبي الأعظم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣, ح١/١معاني الأخبار:  (١)
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، فـلا ’هو عين ما يصدر عن النبـي ^في القرآن الكريم، وما يصدر عن الأئمّة
  اثنينيّــة بيــنهما مــن هــذه الجهــة؛ لوحــدة النــور والمصــدر، وكــلّ ذلــك نــابع مــن 
  عصمتهم المطلقة وعلمهـم اللـدنيّ المطـابق للواقـع، فـما نـراه مـن تنـافٍ ظـاهريّ 

من قصور في فهم المراد الواقعيّ  - غالباً  - شئٌ بينهما ليس حقيقياًّ، بل هو صوري نا
، أو لأسَباب أُخر، ^للنصوص، أو من الاعتقاد بصدور حديث غير صادر عنهم

  كما تقدم بيان بعضها.
كون الصادر عن الأئمّة عين الصادر -ومن الأدلّة النقليّة على هذا الاعتقاد 

ة والظاهرة في ذلك، ما ورد من الأخبار الكثيرة الKLيح -’ عن النبي الأعظم
  ونكتفي في المقام بذكر روايتين:

الأوّلى: عن هشام بن سالم وحماد بن عـثمان وغـيره قـالوا: سـمعنا أبـا عبـد 
يقول: (حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي × االله

حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير 
وحـديث رسـول االله ’  المؤمنين حديث رسـول االلهوحديث أمير× المؤمنين

  .)١(قول االله عز وجل)
ا عـن االله ×: الثانية: عن يونس بن عبد الرحمن، قال له الإمـام الرضـا (إنِّـ

وعن رسوله نحدث، ولا نقول: قال فلان وفلان، فيتنـاقض كلامنـا، إنَّ كـلام 
  .)٢(آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصادق لكلام آخرنا) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢, ب التقليد, ح١/١٨الكافي:  (١)

 .١٦٤رجال الكشي:  (٢)
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لبيـان الحكـم  ^عـنهم -واقعـاً  -وهذا يؤكّد لنا أن الأحاديث الصادرة 
الواقعيّ، لا وجود للتعارض فيها واقعاً، بل لا يعقل وجوده؛ إذ لا يصح للمولى 
الحكيم أن يعبِّدنا بالمتناقضين أو المتضادّين واقعـاً، فـما يبـدو في أول وهلـة مـن 

  التي تقدم ذكر بعضها. التنافي الظاهريّ، ليس هو إلاَّ للأسباب
 ��ّ

v
�	.
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ما يُميِّز المسألة الأصوليّة عن غيرها هو أن تقع نتيجة بحثها كبرى في قيـاس 
الاستنباط، وهذا الضابط ينطبق على مسألة التعارض؛ فـإنَّ نتيجـة بحثهـا تقـع 
   كبرى في قياس استنباط الحكم ال��عيّ، فإذا كانت نتيجة البحث هـي التخيـير

بين الخبرين المتعارضين، فإنَّ التخيير يقع كبرى في قياسٍ، إذا انضمتْ  -مثلاً  -
  إليه صغراه، فإنه ينتج حكماً شرعيّاً.

هو أنْ يكون موضوعها نفـسَ  -في كون المسألة أصوليّةً  -وإنْ كان الضابط 
و بما هي أدلّة أ -موضوع علم الأصول، وكان موضوع علم الأصُول هو الأدَلّة 

  فإنَّ البحث في هذه المسألة بحث عن أحوال الأدلّة. -بما هي هي 
فمسألة التعارض، المبحوث عنها أصوليّةٌ، وليست من المبادئ، بل من أهـمّ 
مة لبحث حجّيّة خبر الآحاد؛ لأنَّ نتيجة بحثهـا  مسائل علم الأصول، فهي متمِّ

ذا قيـل: إنَّ جعلهـا تحدد حجّيّة أحد الخبرين المتعارضين أو عدم حجيـتهما؛ ولـ
ـا خارجـة عـن مسـائله، وقـد أبـدى السـيّد  خاتمةً لمباحث الأصول مشـعر بأنهَّ

  .)١(الخوئي+ اعتراضه على جعلها خاتمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤١٧مصباح الأصول:  (١)
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  ولكن يمكـن دفـع هـذا الاعـتراض: بـأنَّ وصـفها بالخاتمـة لـيس مشـعراً 
Çء  Çء داخـلٌ في ذلـك ال�ـ بخروجها من مباحث الأصول، لأنَّ ما يختم به ال�ـ

فالشـوط الخـاتم داخـل في الطـواف لا  -أي نهاية الأشـواط  -المطاف  كخاتمة
خارج عنه، وإنَّما أُخر الحديث عنها؛ لأنَّ تعارض الدليلين فرع حجيتهما، فلا بدَّ 
من البحث عن الصدور والدلالة والجهة أولاً، ثم الحديث عن صورة التعارض 

  بين الدليلين من هذه الجهات الثلاثة.
خ حبيب االله الرشتيّ في بدائعه: أنَّ أولَ من جعل بحث التعارض وقد ذكر الشي

خاتمةً لمباحث علم الأصول، هو صاحب المعالم. قال في البدائع: (جعل في التهذيب 
صاحب المعـالم+ في  أوّلهم - هذا البحث من مقاصد الفنّ، ولكنْ جعله غير واحد 

عـن  ث الأصـول الّتـي هـي البحـثخاتمةً له؛ نظراً إلى أنّه تختم به مباح - ما عثرنا 
أحوال أدلّة الأحكام ال��عيةّ ومداركها، ومن هنا يظهر أنّه من مسائل العلم، لا من 

، وقد جعل الشيخ المظفّر+ موضع بحث المسألة )١(مبادئه ولا من مسائل علم آخر)
�عيّ    في مباحث الحجّة؛ والسبب هو أنّ نتيجتها، تحصـيل الحجّـة عـلى الحكـم ال�ـ

  .)٢(لتعارضعند ا
��t��� ن�	�%  

عنونها بعضهم كالعلاّمة في النهاية، والسيّد المجاهد، في المفاتيح ب� (التعادل 
د، وجمــع الترجــيح بلحــاظ تعــدّد    والتراجــيح) بــإفراد التعــادل؛ لأنــه لا يتعــدَّ
  أنواعه، كالترجيح بالسند تـارة، وبالدلالـة أخـرى، وبصـفات الـراوي ثالثـة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠٦بدائع الأفكار:  (١)
 .٢/١٨٥أصول الفقه:  (٢)
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  كصاحب المعالم، والشيخ العراقيّ في نهايـة الأفكـار عَـبرَ  وغير ذلك. وبعضهم،
، بصيغة المفرد، بلحاظ كون الترجيح جنساً يشمل جميع أنواعه. )١(ب� (الترجيح)

  وكلا التعبيرين جائز بما وُجِهَ من اللحاظ.
وحيث أنّ التعادل والترجيح من الصفات اللاحقـة للخـبرين المتعارضـين، 

  )، فـإن الـدليلين إن تعارضـا في المـدلول، التعـارضة بـ� (فالأوّلى عنونة المسـأل
ولم يكن لأحدهما مزيّة على الآخر، فهما متعـادلان، وإن كانـت لأحـدهما مزيّـة 
ترجّحه على الآخر، فهما متراجحان، فيجـب تقـديم الـراجح، وكـلا القسـمين 
 داخل تحت التعارض، ومن هنا عنونها الشـيخ الخراسـانيّ بـ� (تعـارض الأدلَّـة

والأمارات)، وكذا صاحب الفصول عبر ب� (خاتمة في تعارض الأدلّة)، وجعـل 
المحقّق النائينيّ في فوائده عنونة البحث بالتعارض أولى من التعادل والترجـيح، 
وجمع صاحب القوانين بـين العبـارات الثلاثـة، فعـبر بـ� (خاتمـة في التعّـارض 

  .)٢() والتعّادل والترّاجيح
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/١٢٤. ونهاية الأفكار: ٢٥٠. والمعالم: ٢٨٥. ونهاية الوصول: ٦٧٩انظر مفاتيح الأصول:  (١)
 .٤/٥٨٠. والقوانين: ٤/٦٩٩. وفوائد الأصول: ٤٣٥روية: . والفصول الغ٤٣٥انظر الكفاية:  (٢)



 

 

 

szj½a@ÞČëþa@@ @

pbzÜİ–½a@‹Šic@�Š‘@¿ 

رض:�)��  

التمانع. قال ابن منظور في لسان العرب: (عَرَضَ عارِضٌ أَي حال حائلٌ  لغةً:
ومَنعََ مانعٌِ)، وقال الطريحي في مجمع البحرين: (وعرض في الطريق عارض: أي 
Çء: صـار عارضـا  Ê فيـه)، أو مـن (اعـترض ال�ـ ني عن الم¡ـ منعني مانع، صدَّ

ضة في النهر). قال الفيوّمي في المصباح: وتَعَـارُضُ البيِّنـات؛ لأنَّ كالخشبة المعتر
  .)١(كلّ واحدة تعترض الأخُرى وتمنع نفوذها)

ف التعارض في كتب الأصول بتعريفات كثيرة، نسلط الضـوء  واصطلاحاً: عُرِّ
  على أهمّها.

ة أشـار إلى أنّ كلمـ وقبل عرضها تجدر الإشارة إلى أنَّ السـيّد السيسـتانيّ 
، إلاّ في مرفوعة زرارة (يأتي عنكم الخـبران أو )٢((التعارض) لم ترد في الروايات

ا غـير معتـبرة كـما ذكـر في محلّـه، وتُعـبرِّ عامـة )٣(الحديثان المتعارضان) ، إلاَّ أنهَّ
الروايات عن حالة التعارض ب� (الاختلاف)، ولذا عنون الشيخ الكلينـيّ هـذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٢١٤باب (عرض). ومجمع البحرين:  ٧/١٧٩انظر لسان العرب:  (١)

 .١٣تعارض الأدلّة واختلاف الحديث:  (٢)

  .٤/١٣٣عوالي اللآلي:  (٣)
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، وكذا الشيخ الطوسي سمى كتابه (الاستبصار الباب ب� (باب اختلاف الحديث)
ا تعريفات التعارض:   في ما اختلف من الأخبار). وأمَّ

فه المشهور ب� (تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضادّ)   .)١(فعرَّ
فه الشيخ الأنصاري+ ب� (تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلوليهما)   .)٢(وعرَّ

فه صاحب الك فاية+ ب� (تنافي الدليلين أو الأدلّـة بحسـب الدلالـة ومقـام وعرَّ
  .)٣(الإثبات على وجه التناقض أو التضادّ حقيقة أو عرضاً...)

والفرق بين تعريف المشهور، وتعريف صاحب الكفاية، هو أنَّ تعريف المشهور 
و عبارة عن (تنافي المدلولين)، وتعريف صاحب الكفاية عبارة عن (تنافي الـدليلين أ

  الأدلّة)، فالتنافي على الأوّل وصف للمدلولين وعلى الثاني وصف للدليلين .
وسبب عدول صاحب الكفاية عن تعريف المشهور هو ادعـاء عـدم المانعيـّة في 
تعريفهم؛ بمعنى أنّ تعريفهم غير مانع من دخول موارد الجمع العرفي، إذ التنافي بين 

ـا تعريفـه فمانـع مـن المدلولين واقع في هذه الموارد، مع أنه  ليس من التعـارض، وأمَّ
دخولها في التعارض؛ لعدم تحقّق التنافي بين الدليلين في مقـام الدلالـة والإثبـات في 

  تلك الموارد.
وصف لنفس الدليلين حقيقةً، من  - على تعريف صاحب الكفاية  - فالتعارض 

يكـون تنـافي باب وصف ال�Çء بحال نفسه، ومنشأ تنافيهما هـو تنـافي مـدلوليها؛ ف
  المدلولين واسطةً في الثبوت وحيثيةًّ تعليليةّ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٩فرائد الأصول:  (١)
 .٥٢٣/ ٤مطارح الأنظار:  (٢)
 .٤٣٧كفاية الأصول:  (٣)
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Çء  ا على تعريف المشهور، فهو وصف للدليلين مجازاً، من باب وصـف ال�ـ وأمَّ
  بحال متعلّقه، ويكون تنافي المدلولين واسطةً في العروض وحيثيةًّ تقييديّة. 

ا تعريف الشيخ الأنصاري، فقد يخُْتلف في حمل تعريفه على اتصاف الدليلين  وأمَّ
 - (باعتبـار مـدلوليهما)  - أو المدلولين بالتنافي حقيقةً؛ وذلك بسبب احتمال عبارتـه 

للوجهين فإن حمُلتْ على الحيثيةّ التعليليةّ، كان تعريفه متحداً مـع تعريـف صـاحب 
  الكفاية، وإنْ حمُلتْ على الحيثيةّ التقييديّة، كان متحداً مع تعريف المشهور.

للدفاع عن تعريـف  يرزا النائينيّ، وتبعه تلميذه السيدّ الخوئيوقد تصدى الم
المشهور، ودفع ما ورد على التعريف من عدم المانعيةّ، قال في الأجود: (إنَّ التعارض 
بين الدليلين إنَّما يتحقّق مع منافاة مدلول أحـد الـدليلين لمـدلول الآخـر بحيـث لا 

خروج موارد الجمع العرفي عـن التعـارض،  ، ثم بين كيفيةّ)١(يمكن اجتماعهما معاً)
  ولا نطيل بذكرها.

وكيف كان، ففي كلّ ما تقدم من الكلام مجال للنقض والإبرام، والتعـرّض لـه 
يخرجنا عن الهدف الأساس الذي كتب من أجله هذا البحث، والمقصود أنْ تتضـح 

  حقيقة التعارض.
  بحيـث  - و أكثـر، : هي حصول تمـانع بـين مـدلولي دليلـين أفحقيقة التعارض

بنحو التناقض، كما إذا دلَّ دليل على وجوب شيء، ودلَّ آخـر  - لا يمكن اجتماعهما 
  عـلى عــدم وجوبــه، أو بنحـو التضــادّ، كــما إذا دلَّ دليـل عــلى وجــوب شيء، ودلَّ 

  على حرمته. آخر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٠١أجود التقريرات: انظر  (١)
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ا الذاتيّ فما مرَّ من التناقض أ و والتعارض تارةً يكون ذاتيّاً وأخرى عرضيّاً، أمَّ
التضادّ بين المدلولين، وأمّا العرضيّ، فهو أن لا يكون بين المدلولين تمانعٌ ذاتاً؛ بل 
يمكن اجتماعهما، ولكن دلَّ دليلٌ من الخارج على عدم اجـتماعهما، ولـذا سـمي 
عرضيّاً، كما لو دلَّ دليل على وجوب صلاة الجمعة، ودلَّ آخر على وجوب صلاة 

لولين غير متمانعين في حد ذاتهـما، بـل يمكـن الجمـع الظهر يوم الجمعة، فإنَّ المد
بينهما، ولا يلزم منه جمع بين المتناقضين أو المتضـادّين؛ لعـدم وجـود تنـاقض أو 

Ïورة  -تضادّ بين مدلوليهما، لكنْ دلَّ دليل من الخارج  عـلى -كالإجمـاع أو ال¡ـ
وع مـن عدم وجوب كليهما، فلا بد من إعمال قواعد التعارض فيهما، وهـذا النـ

التعارض في الحقيقة ليس بين مدلولين فقط، بل بين ثلاثة أدلِّة؛ بدخول الـدليل 
الخارج في سبب التعارض، ففي الحقيقة أنَّ التنافي وقع بـين المـدلول الإلتزامـي 

وبين المدلول المطابقيّ للدليل الخـارج،  -دليل الجمعة ودليل الظهر  -للدليلين 
ن الاجتماع بينهما، والمدلول المطابقيّ للدليل الخـارج فالالتزاميّ لهما يقت¡Ê إمكا

  يقت¡Ê عدم الاجتماع، فيقع التنافي. 
ومن هذا البيان اتضح الفرق بين التعارض والتزاحم؛ إذ التزاحم هو تنـافٍ 
بين الحكمين في عالم الامتثال؛ حيث تضيق قدرة المكلف عن امتثال حكمـين في 

افي بينهما في عالم الجعـل، بيـنما في التعـارض وقت واحد، كإنقاذ غريقين، ولا تن
  يكون التنافي في عالم الجعل. 

دل:�)��  

ــة: ــÇءَ  لغ ــدَلْتُ ال� ــن منظــور في لســان العــرب: (وعَ   التســاوي، قــال اب
بال�Çء أَعْدِلُه عُدولاً إذِا ساويته بـه)، و(المعادَلـة، وهـي المسـاواة)، وقـال ابـن 
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يا بـذلك لتسـاويهما ... فارس في مقاييس اللغة: (العِـدْلان:  ابّـة، سـمِّ حمِْـلا الدَّ
  .)١(المعادَلة، وهي المساواة)

: تساوي الدليلين المتعارضين في جميع وجوه الترجيح. قال المحقّـق واصطلاحاً 
. وقال صـاحب )٢(في القوانين (تعادل الدّليلين عبارة عن تساوي اعتقاد مدلوليهما)

وقـال الشـيخ  )٣(أس مـن الترجـيح بكـلِّ وجـه)المعالم: (إنَّما يحصل التعادل مع اليـ
  .)٤(النراقي في أنيس المجتهدين: (تعادل الأدلّة: تساوي مدلولاتها في نظر المجتهد)

في المفاتيح تعريف التعادل عن منيـّة اللبيـب: بأنـه  +وقد حكى السيدّ المجاهد
  . )٥(عبارة عن تساوي اعتقادات مدلولاتهما المستفادة منها)

ق الخراسانيّ في الدرر: (عبارة عن تساوي الأمارتين وجداناً وفقداناً وقال المحقّ 
للمزايا الآتية إنْ شاء االله تعالى، بحيـث لم يكـن أحـدهما واجـداً، لإحـداها، وكـان 

  .)٦(الآخر فاقدها)
:w�9�`��  

  : الميل إلى جانب. قال الفراهيدي في العين: أَرْجَحْـتلغةجمع ترجيح، وهو 
  .)٧(ه حتىّ مال)الميزان: أثقلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٧/ ٤. ومقاييس اللغة: ٤٣٣/ ١١انظر لسان العرب:  (١)
 .٤/٥٩٤القوانين المحكمة: (٢) 
 .٢٥٠معالم الدين وملاذ المجتهدين:  (٣)
  .٩٧٣/ ٢أنيس المجتهدين:  (٤)
 .٦٧٩مفاتيح الأصول:  (٥)
 .٤٢٥درر الفوائد:  (٦)
 .٧٨/ ٣كتاب العين:  (٧)
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تقديم دليل على آخر لوجود مزيِّة فيه. قال العلاّمة في النهايـة:  واصطلاحاً:
(الترجيح: تقوية أحد الطريقين على الآخر، ليعلم الأقوى، فيعمـل بـه، ويـترك 

، وقال الشيخ البهـائي في الزبـدة: (الترجـيح: تقـديم أمـارة عـلى )١(الأضعف)
قال صاحب القوانين: (هو اقـتران الأمـارة بـما ، و)٢(أخرى في العمل بمؤدّاها)

  .)٣(تقوى به على معارضها)
وحكى السيّد المجاهد+ عدّة تعريفات للترجـيح، عـن التهـذيب، والمنيـة، 

KLوهي لا تختلف كثيراً في مضمونها )٤(وغاية المأمول، والحاجبي، وشرح المخت ،
  عما ذكرناه.

  ��.ُ- ��وّ+:

المتعارضين، من حيث دخولهما تحت أدلّة الاعتبار  هو حكم عقليّ في الدليلين
ــة،  ــار العلاجيّ ــة الأخب ــن دون ملاحظ ــولهما، م ــدم دخ ــارض وع ــال التع   ح
وسُميَ عقليّاً لأن العقل يستقل بشمول أو عدم شمول أدلّـة الحجّيـّة للـدليلين 

  .)٥(المتعارضين
d	ي:e�� -.��  

للخبرين المتعارضـين،  - بجعل جديد  - هو حكمٌ نقلي مجعول من قبل الشارع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٥/ ٥: نهاية الوصول (١)
 .١٦٩زبدة الأصول:  (٢)
 .٥٦٩/ ٤القوانين المحكمة:  (٣)
 .٦٧٩مفاتيح الأصول:  (٤)
 .٩/٤٥٤منتهى الدراية:  (٥)
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مدلول عليه بالأخبار الخاصة بعلاج تعارض الخبرين، وسمي نقلياً لاستفادته مـن 
، فإن الأصل الأوّلي وإنْ )١(الأخبار، مع قطع النظر عما يقتضيه الأصل الأوّلي العقليّ 

فإن الأخبار الخاصة تقت¡Ê عـدم التسـاقط، فتخُْـرِجُ - مثلاً - كان مقتضاه التساقط 
ين المتعارضين عن مقت¡  الأصل، وتحكم عليهما بما تحكم به الأخبار. ولكـن الخبر

Ê الترجـيح،  الأخبار مختلفة في مضمونها، فبعضها يقت¡Ê التخيـير، وبعضـها يقت¡ـ
وبعضها غير ذلك، ولهذا الاختلاف اختلفت آراء المحقّقين في ما هو الصحيح منها، 

من جريان الأصـل الأوّلي، مضـافاً إلى وما يستفاد من مضمونها. فهذه الأخبار تمنع 
  .)٢(على عدم التساقط - مع قطع النظر عن حكم العقل - الإجماع الذي ربّما يدعى 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم الثانوي الخاص لا يتنافى مع ما يقتضيه الحكم 
ين، وعدم شمول الأدلّة العامة لكلا الخبر - مثلاً - العقليّ، فلو كان يقت¡Ê التساقط 

؛ لأنَّ - مثلاً - فلا يتنافى مع ما يقتضيه الحكم النقلي الثانوي من التخيير أو الاحتياط 
  الحكم الثانوي ثابت بجعل جديد خاص، غير جعل الأدلّة العامة. 

منجـزاً للواقـع عـلى  - على القول بـالتخيير - فيكون كلُّ واحد من المتعارضين 
 .)٣(ر الخطأتقدير الإصابة، ومعذراً للمكلف على تقدي

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٥٢نهاية الدراية:  (١)
 .٤٤١كفاية الأصول:  (٢)
 .٣/٤٥٩شرح الرسائل:  (٣)
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وقع الخلاف بين الأعلام من المتقدمين والمتأخرين في مقت¡  الأصـل الأوّلي في 
المتعارضين وأبرز الأقوال ثلاثة، وهي: التخيير، التساقط، التوقّف. وقبل التعـرّض 

لأمرين: الأوّل: في قاعدة (الجمع مهـما أمكـن أولى مـن  لها تفصيلاً ينبغي التعرّض
 الطرح). والثاني: في بيان الفرق بين الأقوال الثلاثة.

فقــد قــال الســيدّ المجاهــد+: (اختلفــوا في مــا إذا أورد خــبران  الأمــر الأوّل:
  .)١(بينهما ولا ترجيح أحدهما على الآخر...)  متعارضان لا يمكن الجمع

ـا يمكـن الجمـع بيـنهما  في كلامه+ وقد أشار هذا إلى أنَّ الخبرين المتعارضين إمَّ
سواءٌ لا يمكن أصلاً، أو أمكن بوجـه  - بوجه مقبول عند العرف أو لا يمكن ذلك 

فـإنْ أمكـن الجمـع بيـنهما بوجـه  - غير مقبول عرفاً، وهو المسمى بالجمع التبرعي 
إنْ لم يمكـن مقبول وجب ذلك، وكشف عن كون التعارض بدوياً غـير مسـتقر، و

الجمع كذلك عُلِمَ أنه مستقرٌ، وعليه فهما إمّا أنْ يكونا متكافئين في المزايـا المرجحـة، 
أو غير متكافئين، بأنْ يكون لأحدهما مزيّة ترجحه عـلى الآخـر، وعـلى الأوّل فـإنَّ 

  الأصل الأوّلي فيهما إمّا التخيير أو التساقط أو التوقّف.
فإنَّ الأصل فيهما إمّا التعيين أو التخيير، وفي  - زيّة أيْ مع وجود الم- وعلى الثاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٨٣مفاتيح الأصول:  (١)
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  جميع ذلك وقع الخلاف بين المحقّقين. 
ض لقاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) ليتضـح  ومن المناسب هنا التعرُّ

  معنى قوله+، المتقدم: (لا يمكن الجمع بينهما).
  مـع أولى مـن الطـرح قال+ في المفـاتيح: (قـد اشـتهر بـين الأصـوليينّ أنّ الج

  وما اشتهر بينهم لا دليل عليه على الإطلاق، وإنّـما يسـلم حيـث يكـون لـه شـاهد 
  من عرف، كالجمع بين نحو قوله أكرم العلماء ولا تكرم زيداً العـالم، بالتخصـيص، 

  .)١() أو من غيره
  توضيحه:

ولا الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، من القواعد المشهورة في كتب الأصول، 
، ولعلَّ أولَ من ذكرها، بل )٢(سيماّ كتب المتقدمين، حتىّ صارت من الأمثال السائرة

   - وإنْ كـان العمـل بهـا معروفـاً عنـد المتقـدمين قَبلْـه - ادعى عليها إجمـاع العلـماء 
هو ابن أبي جمهور الإحسـائي في عـوالي الـلآلي قـائلاً: (إنَّ كـلَّ حـديثين ظاهرهمـا 

لاً البحث عن معناهما وكيفيـات دلالات ألفـاظهما، فـان التعارض يجب عليك، أو
أمكنك التوفيق بينهما بالحمل عـلى جهـات التأويـل والـدلالات، فـاحرص عليـه 
  واجتهد في تحصـيله، فـإنَّ العمـل بالـدليلين مهـما أمكـن خـير مـن تـرك أحـدهما 

  .)٣(وتعطيله بإجماع العلماء)
دهما على خـلاف الظـاهر، مـن ومعنى هذه القاعدة هو حمل المتعارضين، أو أح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٠مفاتيح الأصول:  (١)
 .٤/٥٣٩مطارح الأنظار:  (٢)
  .٤/١٣٦عوالي اللآلي:  (٣)
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دون قرينة تKLفهما عن ظاهرهما، ولو بتأويلهما أو أحدهما بما يرفع التنافي بينهما، كـما 
إذا ورد (أكرم العلماء) وورد (لا تكـرم العلـماء) فـالخبران متعارضـان، فـإذا أردنـا 

كحمـل  الجمع بينهما، تطبيقاً للقاعدة، فلا بدّ من التKLف بظاهر أحدهما أو كليهما،
العالم في الأوّل على العادل، فيجب إكرامه، وحملـه في الثـاني عـلى الفاسـق، فيحـرم 
إكرامه، فنكون قد جمعنا بينهما ولم نطرحهما ولا أحـدهما. وعملهـا عنـد القائـل بهـا 

  شاملٌ لصورة تعادل الخبرين، وصورة وجود مزيّة لأحدهما.
عارضين ولو بالتأويـل، يتعـين وبعبارة أخرى: في كلّ مورد أمكن الجمع بين المت

هذا الجمع، ولا تصل النوبة إلى الأصل الأوّلي من التساقط أو التخيـير أو التوقّـف. 
  ولا إلى الترجيح.

وقد ذكرت استدلالات لهذه القاعدة، منها: ما ذكره العلاّمـة في المبـادئ: (وإذا 
كان أولى من  أمكن العمل بكلّ واحد من الدليلين المتعارضين، من وجه دون وجه،

    )١(إبطال أحدهما بالكلّيةّ.)
ومنها: ما ذكره الشهيد الثاني+ في تمهيد القواعد: (إذا تعارض دليلان فالعمـل 

أولى من إسقاط أحدهما بالكلّيةّ؛ لأنَّ الأصـل في كـلِّ واحـد  - ولو من وجه  - بهما 
  .)٢() منهما هو الإعمال، فيجمع بينهما بما أمكن

غـير مقبولـة - الحمل على خلاف الظاهر  - بمعناها المذكور ولكنَّ هذه القاعدة
وتبعه تلميذه الشـيخ - كما تقدم - عند المتأخرين، وقد صرح السيدّ المجاهد برفضها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٢مبادئ الأصول:  (١)

 .٢٨٣تمهيد القواعد:  (٢)
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، وحكـي عـن الوحيـد )١(الأنصاري قائلاً: (إنّ هذه قضيةّ مشـهورة لا أصـل لهـا)
  البهبهانيّ+ عدم الدليل على جواز الجمع مطلقاً. 

  كفايـة: (هـذا هـو قضـيةّ القاعـدة في تعـارض الأمـارات لا وقال صـاحب ال
  الجمع بينها بالتKLف في أحد المتعارضـين أو في كلـيهما كـما هـو قضـيةّ مـا يـتراءى  
  مماّ قيل من أنَّ الجمع مهما أمكن أولى من الطـرح إذ لا دليـل عليـه في مـا لا يسـاعد 

  .)٢() عليه العرف
دة هو: أنّه كما يجـب التعبـّد بالسـند وعـدم وملخّص الردّ على القول بهذه القاع

إسقاطه، كذلك يجب التعبدّ بظاهر الدليل وعدم إسقاطه، والعمل بالقاعدة يُسْـقِطُ 
ظاهرَ الدليل حسب الفرض. مضافاً إلى أن العمل بها يوجب سد باب الترجيح، أو 

لات البعيـدة، حمل الأخبار العلاجيةّ على الفرد النادر؛ إذ غالباً يمكن الجمع بالتـأوي
  .)٣(فيمكن القول: إنَّ وجود أخبار العلاج دليل على بطلان القاعدة المدعاة

  (التخيير، التساقط، التوقّف). الفرق بين الأقوال الثلاثة:الأمر الثاني: 
فهو إمّا عقليّ أو شرعيّ، وكلٌّ منهما إمّا واقعيّ أو ظـاهريّ، فتكـون  أمّا التخيير:
  الأقسام أربعة:

قليّ واقعيّ: أن يتعلّق الحكم بفردين، أو أفراد متزاحمـة لا يمكـن الجمـع تخيير ع
بينها، كالتخيير بين المتزاحمين، كإنقاذ الغريقين مثلاً، فالمصلحة الواقعيةّ في كلٍّ مـنهما 
موجودة، إلاّ أنّ المكلف غير قادر على امتثالهما معاً، فـإنْ لم يمكـن الترجـيح بمزيّـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٥٣مطارح الأنظار:  (١)
 .٤٤١كفاية الأصول:  (٢)
 .٢٤و٤/٢١فرائد الأصول:  (٣)
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م العقل بالتخيير بيـنهما، وسـمّي واقعيـّا؛ً لانطبـاق المصـلحة لأحدهما، حينئذٍ يحك
الواقعيةّ على كلٍّ منهما، حسب الفرض. ومنه أيضـاً مـا إذا تعلـق الحكـم بالطبيعـة، 

  كوجوب عتق رقبة، فالعقل يحكم بالتخيير بين أفرادها.
  تخيــير عقــليّ ظــاهريّ: ومــورده العلــم بــالتكليف والشــكّ في المكلــف بــه 

، ولا مزيّـة  وعدم إمكان الاحتياط، كما إذا عُلِمَ أنَّ الواقع في أحدهما غير المعـينَّ
لأحدهما على الآخر، فيحكم العقل بالتخيير الظاهريّ بين المحتملـين، وسـمي 

  ظاهريّاً لاحتمال وقوع الاختيار على غير الواقع.
 تخيير شرعيّ واقعـيّ: أنْ يتعلّـق الحكـم بفـردين، أو أفـراد، عـلى نحـو البـدل
كخصال الكفارة، وسمي واقعياّ؛ً لأنَّ كلَ فردٍ يكون مطابقاً للواقـع، قـد تعلـق بـه 

  الحكم حسب الفرض.
تخيير شرعيّ ظاهريّ: ومـورده التخيـير بـين الخـبرين المتعارضـين المتكـافئين، 

على التخيير بيـنهما عنـد عـدم المـرجح، وسـمي  - بنظر القائل به  - فالأخبار دلَّت 
  .)١(اختيار غير الواقعظاهريّاً لاحتمال 

  هو المعني في بحث التخيير في الحجّيةّ في باب التعارض. - القسم الرابع - وهذا 
هذا من جهة، ومن جهة أُخرى إنْ كـان لأحـد المتعارضـين لازم، فهـل يثبـت 
لازمه أيضاً، ويجب العمل به عند اختياره أو لا ؟، استشـكل السـيدّ المجاهـد+ في 

القـول بـالتخيير الأخـذ بأحـد الحـديثين والعمـل بجميـع ذلك قائلاً: (هل معنى 
التخيـير في الحكـم المسـتفاد مقتضياته ولوازمه، فيكون كما لو لم يعارضـه آخـر، أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١/ ١٢  . وتمهيد الوسائل٤٢٨ انظر بدائع الأفكار: (١)
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 - والثمرة تظهر في ما إذا كان لأحدهما دلالة التزاميةّ تابعة لمحلّ التعارض  - ؟ منهما
  .)١() فيه إشكال

  فله معنيان: وأمّا التساقط:
التساقط المطلق، ويعنون به: فرض الـدليلين كـأنْ لم يكونـا، فيرُجـع إلى  الأوّل:

  الأصل وافق أحدهما أو خالفه.
: التساقط في خصوص مؤداهما، ويعنون به: سقوط الـدليلين بالنسـبة إلى الثاني

الدلالة المطابقيةّ، وبقاؤهما بالنسبة إلى الدلالة الالتزاميةّ، فينفى بهما الثالث، فيرجـع 
لأصل إنْ وافق أحدهما، وإنْ لم يوجد ما يوافق أحدهما، فيرجع إلى التخيير بـين إلى ا

  . )٢(الاحتمالين عقلاً 
وهذا المعنى للتساقط، أطلق عليه الشيخ الأنصاري التوقّف، في مقابل التساقط 

  المطلق، كما سيأتي بعد قليل الإشارة إليه.
ن مستنداً إلى عدم المقت¡Ê هذا من جهة، ومن جهة أُخرى فإنَّ التساقط إما يكو

  للحجّيةّ حال التعارض، أو يكون مستنداً إلى وجود المانع منها.
  إنَّ منشأ التساقط أحدُ أمرين: وبعبارة أخرى:

خروج المتعارضين من تحت دليل الحجيَّة العام، فلا يشملهما؛ وذلك بأن يفهـم 
حجيَّة اقتضائيةّ أصـلاً، من ظاهر الدليل أنه مقيد بعدم المعارضة، فلا يكون للدليل 
.Ê¡فضلاً عن الفعليةّ، فيكون التساقط مستنداً إلى عدم المقت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٨٦مفاتيح الأصول:  (١)
 .٣/٤٦٠شرح الرسائل:  (٢)
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ده بعـدم  - أنْ يكون دليل الحجّيـّة شـاملاً لهـما بإطلاقـه أو عمومـه  لعـدم تقيِّـ
فيكون في كلُّ منهما حجيَّةٌ اقتضائيةٌّ إلاَّ أنَّ التعـارض منـع مـن حجيَّتـه  - المعارضة 

  .)١(تساقط مستنداً إلى وجود المانعالفعليةّ، فيكون ال
هو عبارة عن سقوط الدليلين عن الحجيَّة بالنسـبة إلى مؤدّاهمـا فقـط،  التوقّف:

ويبقيان على حجيَّتهما بالنسبة إلى نفي الحكم الثالث، فلا يُرجع إلى حكم مخالف لهما، 
رجـع إلى بـل يُ  - اذْ لازم كلٍّ مـنهما وجـود تكليـف إلزامـي  - فلا يرجع إلى البراءة 

  الأصل الموافق لأحدهما إنْ وجد، وإلاّ فإلى التخيير العقليّ بين الاحتمالين.
وهذا عين التساقط بمعناه الثـاني المتقـدم، إلاّ أنّ الشـيخ الأنصـاري عـبر عنـه 
بالتوقّف، في مقابل التساقط المطلق، قال في الفرائد: (: في أنّ الأصـل في المتكـافئين 

لم يكونا، أو لا؟ ثمّ اللازم بعد عدم التساقط: الاحتياط، أو  التساقط، وفرضهما كأن
التخيير، أو التوقّف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما دون المخالف لهـما؛ لأنّـه 

  . وسيأتي مزيد بيان حول هذه النقطة.)٢(معنى تساقطهما)
والفرق بين التساقط المطلـق والتوقّـف واضـح، فعـلى التسـاقط المطلـق يجـوز 

  الرجوع إلى حكم ثالث مخالف لهما، ولا يجوز ذلك على القول بالتوقّف.
فلو تعارض دليل وجوبِ فعلٍ ودليل حرمته، كما لو دلَّ أحدهما عـلى وجـوب 

وهي مخالفـة  - البراءة الجمعة، ودلَّ الآخر على حرمتها، فالقائل بالتساقط يرجع إلى 
  .)٣(، ويرجع القائل بالتوقّف إلى اختيار أحد الاحتمالين عقلاً - لهما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤١ر الفوائد: در (١)
 .٤/٣٣فرائد الأصول:  (٢)
 .٣/٤٦٠شرح الرسائل:  (٣)
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  (التخيير، التوقّف، التساقط).تفصيل الأقوال: 
الأوّل: لمشهور المتقدمين إلى زمان السيدّ المجاهد، والثاني: للشـيخ الأنصـاري، 

عـلى  - مشـهور المتـأخرين والثالث: للسيدّ المجاهد، وهو أول من قـال بـه، وتبعـه 
  ، وإليك تفصيلها:- اختلاف بينهم 

  الأوّل: التخيير

إنَّ القول بالتخيير هو المشهور عند المتقدمين، بل إلى زمن المحقّق القمي، قال في 
القوانين: (إنهّم اختلفوا في صورة التعّادل، فالمشهور المعروف من محقّقـي أصـحابنا 

  .)١(التخّيير)
  ول وجوهٌ:وذُكرتْ لهذا الق

: ما ذكره المحقّق الحائري في درره: من أنَّ دليل الحجّيـّة مطلـق بالنسـبة إلى منها
حال التعارض، فيكون كلٌّ من الخبرين المتعارضين حجّةً حال التعارض، ولا معنى 
لكون كلٍّ منهما حجّةً كذلك إلاَّ التخيير، وليس استفادة التخيير حينئذٍ من المـدلول 

  .)٢(بل من القرينة الخارجيةّ - لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى ليست - اللفظي 
ــة في هــذا - في ردّ هــذا الوجــه  - ثــمَّ أجــاب+  ــة الحجيَّ : (بعــدم ظهــور أدلَّ

  .)٣(الإطلاق)
: ما ذكره السيّد الخوئي+: (من أنَّ كلَّ واحد من المتعارضين حجّةٌ في ومنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩٥/ ٤القوانين المحكمة في الأصول:  (١)

 .٦٤٧درر الفوائد: (٢)

 المصدر السابق. (٣)



ن ��	
	ي                                                                                                   ��
 ���� ���� ��ّ���       

 

TW@

فيه، وهو احتمال الإصابة، والمـانع مـن  نفسه لولا المعارضة؛ لتوفر ملاك الحجّيّة
د  شمول دليـل الحجّيـّة بإطلاقـه لكـلٍّ مـنهما حـال التعـارض هـو لـزوم التعبُّـ
بالمتناقضين، وهو محال، ولكن يمكن تقييد هذا الإطلاق بأحد قيدين: إمّا بـترك 
الأخذ بالآخر، فيكون كلٌّ منهما حجّة ب��ط ترك الأخذ بالآخر، أو بالأخذ به، 

  كلٌّ منهما حجّةً ب��ط الأخذ به، فيثبت التخيير بينهما). فيكون
وأورد+ على هذا الوجه: (أنه يلزم منه أحد لازمين فاسدين، فانْ قُيِّدَ الإطلاق 
بترك الآخر لزم منه حجّيةّ كلٍّ منهما عند ترك الأخذ بهما معاً، فيعودان على مـا كانـا 

منه عدم حجّيةّ كلٍّ منهما عند ترك الأخذ  عليه من التعارض، وان قُيِّدَ بالأخذ به لزم
  .)١(بهما معاً، فيبقى المكلف بلا حكم واقعيّ، وهو ما لا يلتزم به القائل بالتخيير)

دفع هذين اللازمين الفاسدين، قائلاً: (ولكـن لا  إلاَّ أنَّ السيّد السيستانيّ 
ا الاعتراض الأوّل فيندفع بأنَّه لا محذور في الالتـزام  وجه لهذين الاعتراضين: أمَّ

بعدم حجّيّة كليهما على تقدير عدم الأخذ بأيٍّ مـنهما، بـل يُرجـع بعـد ذلـك إلى 
الإطلاقات أو الأصُول النافية أو المثبتة. وأمّا الإعتراض الثاني، فلم يثبت عـدم 

وسـياتي  -التزام القائلين بالتخيير بذلك، والأخبار التي استدلّ بها على التخيير 
  .)٢(غير تامّة سنداً أو دلالةً، أو كليهما) -ا الحديث عنه
اعتراضاً آخر على تقييد الحجّيّة بالأخذ به، وهو ما نصـه: (لكـنَّ  ثم أورد

ه على هذا النحـو أنَّ الجمـع المـذكور لـيس  ممـّا  الاعتراض الذي يمكن أنْ يُوجَّ
ذ بـه، لا أنَّ يعترف به العقلاء؛ وذلك لأنَّ الحجّيّة إنَّما تجعل لطريقٍ، لكـي يؤخـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٢/ ٢مصباح الأصول:  (١)
 .١١٦و ١١٥تعارض الأدلّة واختلاف الحديث:  (٢)
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ة لـه، كـما هـو الحـال في الاعتبـارات  الطريق إذا أخذ به عند ذاك تجعـل الحجيَّـ
  .)١(القانونيّة من عقود وإيقاعات)

  .وهو مختار الشيخ الأنصاري والمحقّق الحائريالثاني التوقّف: 

  +أمَا الشيخ الأنصاري
 طريقاً إلى الواقع فتقرير قوله هو: أنَّ ملاك الحجّيّة لأخبار الآحاد كون الخبر

لغلبة الإيصال إلى الواقع نوعاً واحتمال الإصابة شخصاً، فإذا وقع التعارض بين 
الخبرين الجامعين ل��ائط الحجّيّة عُلِمَ أنَّ الشارع لا يريد سلوك كلا الطـريقين؛ 

للعلم الإجماليّ بمخالفة أحدهما للواقع  -ولو فرض محُالاً إمكان الجمع بينهما  -
، فلا يعقل أنْ يكونا معاً موصلين إلى الواقع، بل إنَّ طريقيّة كلٍّ منهما مقيَّدة قطعاً 

  بعدم معارضته بمثله.
وبعبارة أخرى: أنَّ مناط حجّيةّ خـبر الآحـاد غلبـةُ الإيصـال إلى الواقـع نوعـاً 
واحتماله شخصاً، وأدلّة حجّيةّ أخبار الآحـاد مطلقـة مـن جهـة صـورة المعارضـة 

�ائط الحجّيـّة، وعنـد وقـوع التعـارض وعدمها، فهي ش   املة لكلّ خـبر جـامع ل�ـ
بين الخبرين امتنع كون كلّ منهما موصلاً إلى الواقع، فحينئـذٍ يسـتقل العقـل بتقييـد 
إطلاق حجّيةّ كلّ منهما بعدم معارضة الآخر، فلا يمكن العمل بـأي مـنهما، وعليـه 

ص مؤداهمـا؛ لعـدم كـونهما يحكم بالتوقّف؛ بمعنى عدم حجّيةّ كلٍّ منهما في خصـو
  طريقين إلى الواقع.

وحينئذٍ يرجع إلى الأصل العملي المطابق لأحدهما إنْ وجد، دون المخالف لهـما، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر السابق. (١)



ن ��	
	ي                                                                                                   ��
 ���� ���� ��ّ���       

 

TY@

وإلاَّ فيحكم بالتخيير عقلاً. ولا يرجع إلى الأصل المخالف لهـما؛ لأنـه عـين القـول 
  .)١(بالتساقط رأساً 

نسـب تسـميته تسـاقطاً لا هذا، وقد اعترض السيدّ اليزدي عليـه+ مـن أنَّ الأ
توقّفا؛ً إذِ التوقّف يكون في صورة العلم بوجود الواقع فيهما، والحـال أنَّ كـلاً مـنهما 
Ê كـون الواقـع موجـوداً فـيهما؛  وإنْ كان جامعاً ل��ائط الحجّيـّة، إلاَّ أنَّـه لا يقت¡ـ

  لاحتمال كذبهما معاً.
على تقـدير الطريقيـّة مـن قال+ في كتابه التعارض ما هذا نصه: (وأمّا ما ذكره 

التوقّف ففيه: أنّ التوقّف إنّما يكون في ما كان هناك واقع مشتبه، والمفروض في المقام 
أنّه ليس أحد الخبرين حجّة معينة في الواقع؛ لتساويهما في ملاك الحجّيةّ وعدم إمكان 

إنّـما يفيـد شمول الدليل لهما معاً باعترافه، مع أنّ ما ذكـره في بيـان الوجـه للتوقّـف 
  )٢(التساقط ...إلخ).

نعم، يمكن تسميته بالتساقط في الجملة، أيْ في خصوص الدلالة المطابقيةّ وبقاء 
الدلالة الالتزاميةّ على الحجّيةّ، تمييزاً له عن قـول أسُـتاذه السـيدّ المجاهـد+ الـذي 

طابقيـّة أيْ سقوط كلا الـدلالتين الم- وسيأتي إنْ شاء االله - ذهب إلى التساقط المطلق 
  والالتزاميةّ عن الحجّيةّ.

  +وأمّا المحقّق الحائري
فقال في درره: (مقت¡  القاعدة التوقّف في ما يختص كلٌّ مـن الخـبرين بـه مـن 
المضمون، والأخذ بما يشتركان فيه، مثلاً لو قام دليل عـلى وجـوب صـلاة الظهـر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٣٨فرائد الأصول:  (١)
 .١٩٨التعارض:  (٢)
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 الحكم الخـاص ودليل آخر على وجوب صلاة الجمعة، فمقت¡  القاعدة التوقّف في
المدلول لكلٍّ منهما بالخصوص، والحكم بثبوت أحد المدلولين واقعاً، وفائدتـه نفـي 

  ولكن، يُشكل عليه ما أشُكل على الشيخ الأنصاري+. )١(الثالث.)
ذهب إليه السيدّ المجاهد، وهو أوّل من قال بـه مـن علمائنـا،  الثالث: التساقط:

ــ ــنهم المحقّ ــأخرين، م ــهور المت ــه مش ــيّ، وتبع ــائينيّ، والعراق ــانيّ، والن ق الخراس
ــم يختلفــون في معنــى  والإصــفهانيّ، والســيدّ الخــوئي (قدســتْ أسراهــم)، إلاَّ أنهَّ
التساقط، ومنشئه، فـذهب السـيدّ المجاهـد والسـيدّ الخـوئي إلى التسـاقط المطلـق. 
وذهب المحقّق الخراسانيّ إلى سقوط أحد الخبرين عن الحجّيةّ دون الآخر. وذهـب 

  لنائينيّ والعراقيّ والإصفهانيّ إلى سقوط كلا الخبرين في خصوص المؤدى.ا
  ذُكرتْ لهذا القول تقريبات كثيرة: تفصيل القول:

  .وهو مختار السيدّ المجاهد والسيدّ الخوئي الأوّل: التساقط المطلق.
فقد ذهب+ إلى التساقط المطلق، وعدم حجّيةّ كلا الخـبرين؛  أمّا السيدّ المجاهد

دم شمول دليل الاعتبار لصورة التعارض، ويتضح الدليل على هـذا القـول مـن لع
مناقشة دليل القائل بالتخيير، وقد عرض السـيدّ المجاهـد في المفـاتيح دليلـين عـلى 

  :)٢(التخيير، وناقش فيهما
  (الشهرة المعتضدة بالإجماع المنقول) الدليل الأوّل:

ين الأصـحاب، ويعضـده كـلام ملخصه: أنَّ القـول بـالتخيير هـو المشـهور بـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٤٧درر الفوائد:  (١)

 .٦٨٣مفاتيح الأصول:  (٢)
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  .)١(صاحب المعالم الظاهر في الإجماع
ا الشهرة فلا تفيد أكثر من الظن، وهو في حـد نفسـه لـيس بحجّـة، مناقشته : أمَّ

ا ما في المعالم فليس نقـلاً للإجمـاع بـل أعـمّ منـه. فإنـه  وأمّا الإجماع فغير مسلَّم، وأمَّ
، وهـو يفيـد مجـرد نفـي العلـم قال+: (لا نعرف في ذلك خلافاً بين الأصـحاب)

بالخلاف، لا نفي الخلاف، فيحتمل وجود الخـلاف ولم يعلـم بـه، ولا دلالـة عـلى 
  إرادته نفي الخلاف بهذا التعبير. 

  .)٢(هذا، وكيف كان، فإنّه غير مجدٍ إلاَّ على القول بحجّيةّ الإجماع المنقول
في نفسـه، إلاَّ أنَّ التعـارض : إنَّ كلاً من الخبرين المتعارضين حجّةٌ الدليل الثاني

منع من العمل بهما معا؛ً لأنَّـه عمـل بالمتناقضـين أو المتضـادّين، ولا يمكـن العمـل 
بأحدهما المعين؛ لأنَّه ترجيح بلا مرجح، ولا إسقاطهما معا؛ً لأنَّـه إسـقاط لمـا ثبتـت 

  حجيته شرعاً، فوجب التخيير بينهما.
ما حال التعارض يسقطان عن  : وإنْ كان كلٌّ منهما حجّةً فيمناقشته نفسه، إلاَّ أنهَّ

Ê في الأوّل،  الحجّيةّ، سواءٌ كان دليل حجّيةّ أخبار الآحاد لبياً أم لفظيا؛ً لعدم المقت¡ـ
  .)٣(ووجود المانع في الثاني

  بيان ذلك:

عـلى  - في الجملة  - أنَّ الدليل اللبيّ: كالإجماع أو السيرة العقلائيةّ مثلاً  وإنْ دلَّ 
ة خبر الآحاد، إلاَّ أنَّ شموله لصورة التعارض غير متحقّق، وحينئذٍ يقتKL بـه حجّيّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٠المعالم:  (١)
 .٦٨٣مفاتيح الأصول:  (٢)
 المصدرالسابق. (٣)
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صاً، فلا  على القدر المتيقن، وهو غير المتعارضين، فهما خارجان من تحت الدليل تخصُّ
.Ê¡يكونان حجّةً لعدم المقت  

ا الدليل اللفظي: كالآيات والروايات فهو وإنْ كان يقت¡Ê حجّيةّ كلَّ خبر،  وأمَّ
ولم يقيَّد بعدم وجود المُعارِض، إلاَّ أنَّ التعارض مانع من الحجّيةّ؛ وذلك لأنَّ مفاد 
الدليل وجوب العمل بكلٍّ خبر تعيينـاً، وهـو ممتنـع في المتعارضـين معـا؛ً لحصـول 
التنافي بين مدلوليهما، وأمّا العمل بكلٍّ منهما تخييراً، فلا دلالة عليه إثباتـاً، ولا يعقـل 

نَّ معناه استعمال لفظ الدليل في غير الخبر المعارَض في الوجـوب التعيينـيّ، ثبوتا؛ً لأ
وفي المُعارَض في الوجوب التخييري، وهذا استعمال للفظ في أكثر من معنى واحـد 
وهو محال، وأمّا وجوب أحدهما الكلي تعييناً فلا يعقل؛ لأنه مفهومٌ انتزاعـي، وهـو 

ب أحدهما المعـين فترجـيح بـلا مـرجح، وهـو ليس فرداً لعموم الدليل، وأمّا وجو
  .)١(باطل، فلم يبقَ إلاَّ سقوطهما عن الحجّيةَ

  نقرر الدليل من جهتين: زيادة إيضاح:

مفادهـا (اعمـل  - كآية النبأ مـثلاً  - : من جهةٍ إثباتيةّ: إنَّ الدليل اللفظي الأوُلى
يَّنـاً مـع عـدم وجـود بخبر العادل أو الثقة مـثلاً)، ولم تقـلْ: اعمـل بخـبر الثقـة مُعَ 

Kف إلى حجّيـّة كـلِّ خـبر ثقـة،  اً مع وجوده، وإطلاق اللفظ ينLـ المُعارِض، ومخُيرََّ
ـه للأئمّـة  ^وهذا يعني أنَّ كلّ خبر بعينه حجّة، والشاهد على ذلك السؤال الموجَّ

عن حكم المتعارضين، فلو كان المنKLف من الدليل هو التخيير لأَخَذ بأحدهما، ولما 
  ائل متحيراً محتاجاً إلى السؤال.بقي الس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٨٣مفاتيح الأصول:  (١)
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بمعنـى أنَّ  - تعلـق وجـوب العمـل بـالعنوان الانتزاعـي (أحـدهما)  ودعوى
بـأنَّ الوجـوب يتعلّـق  مدفوعـة - الامتثال به يحصل بالعمل بأيٍّ من الخبرين شـاء 

المشخصة خارجاً كخبر زرارة مثلاً، وعنوان  - اعمل بخبر الثقة مثلاً  - بأفراد العامّ 
ٌّ منتزع من الأفراد، وليس فرداً آخر ليكون مشمولاً للوجوب.(أحدهما   ) كليِّ

: من جهة ثبوتيةّ: إنَّ شمول أدلّة حجّيةّ أخبار الآحاد لصورة التعـارض، الثانية
وحملها على التخيير، يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، والتالي محـالٌ عقـلاً، 

لازمة: فللاتفاق على أنّ أدلّة حجّيةّ أخبار الآحـاد، فيلزم بطلان المقدم. وأمّا بيان الم
تفيد حجّيةّ كلّ خبر بنحو التعيين، في صورة عدم التعارض، فإذا حملنا تلـك الأدلّـة 
على إفادة الحجّيةّ بنحو التخيير في صورة التعارض لزم من ذلك اسـتعمال اللفـظ في 

  أكثر من معنى.
  طوتين:لهذا الدليل بخمناقشة الشيخ الأنصاري+ 

  الأوُلى: إلغاء الفرق بين الدليل اللبي والدليل اللفظي. 
  الثانية: مناقشة كلا الدليلين بمناقشة واحدة بعد الفراغ من إلغاء الفرق بينهما.

فقال: (لكن ما ذكره من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظي لا محصل  أمّا الأوُلى
روض قيام الإجماع على أنّ كلاً منهما واجـب ؛ لأنّ المف له، ولا ثمرة له في ما نحن فيه

العمل لولا المانع ال��عيّ، وهو وجوب العمل بالآخر؛ إذ لا نعني بالمتعارضين إلاّ 
  .)١(ما كان كذلك)

أراد+ بهذا البيان: أن الدليل اللبيّ إنَّما يحمل على القدر المتيقن في صورة إجمـال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٣٤فرائد الأصول:  (١)
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Ü موضوع الحكم أو متعلّقه، كما لو قام الإجمـ اع عـلى حرمـة الغنـاء مـثلاً، ولم يفÝـ
ـا  المجمعون معنى الغناء، فيكون مجملاً، وحينئذٍ يتمسـك بالقـدر المتـيقن منـه. وأمَّ
الدليل اللُّبي كالإجماع القائم على حجّيةّ خبر الواحد، فلا إجمـال فيـه، فـإن شـموله 

ن؛ إذ كلٌّ منهما يجب العمـل بـه لـولا المـانع ا �عيّ، وهـو لصورة التعارض متيقَّ ل�ـ
حجّيةّ الآخر؛ لأنَّ كلاً منهما جامع ل��ائط الحجّيةّ، إلاَّ أنَّ حجّيةّ كلٍّ منهما مانعة من 

  العمل بالآخر.
وبهذا البيان يتضح عدم الفرق بين اللبي واللفظي من جهة أن كلاً منهما يشـمل 

  المتعارضين.
رضين في الجملة، وعدم فقال: (إنَّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعا وأمّا الثانية

لأحدهما على البـدل مـن حيـث هـذا   تساقطهما ليس لأجل شمول العموم اللفظي
المفهوم المنتزع؛ لأنّ ذلك غير ممكن، كما تقدّم وجهه في بيان الشبهة. لكن، لمّـا كـان 
�وطاً  �عيةّ والعرفيـّة م�ـ امتثال التكليف بالعمل بكلٍّ منهما كسـائر التكـاليف ال�ـ

لمفروض أنّ كلاً منهما مقدورٌ في حال ترك الآخر، وغير مقدور مع إيجاد بالقدرة، وا
الآخر، فكلٌّ منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه، ويتعينّ فعله، ومع إيجاد الآخر 
يجوز تركه ولا يعاقب عليه، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلّة وجوب الامتثـال، 

متثال بالقدرة. وهذا ممـّا يحكـم بـه بديهـة والعمل بكلّ منهما، بعد تقييد وجوب الا
العقل، كما في كلّ واجبين اجتمعا على المكلّف، ولا مانع من تعيـين كـلٍّ مـنهما عـلى 

  .)١(المكلّف بمقت¡  دليله إلاّ تعيين الآخر عليه كذلك)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٣٤فرائد الأصول: (١) 
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: أنَّ الحجّيةّ موجودةٌ في كلٍّ منهما بمقت¡  عموم الدليل اللبي والدليل توضيحه
لاَّ أنَّ المعارضة تمنع من الأخذ بكلٍّ منهما، لكنَّهـا غـير مانعـة مـن الأخـذ اللفظي، إ

بأحدهما في الجملة، بل يمكن ذلك، لكنْ لا من جهة الحمـل عـلى تعلـق الوجـوب 
بعنوان أحدهما الكلي المنتزع؛ لأنَّه غير ممكن، وإنَّما من جهـة أخـرى، وهـذه الجهـة 

  طريقيةّ.تختلف باختلاف القول بالسببيةّ أو بال
ا على السببيةّ فحكمهـما التخيـير كحكـم المتـزاحمين، كإنقـاذ الغـريقين، فـإن  أمَّ
المفروض شمول دليل الحجّيةّ لهما من دون التقييد بعدم وجود المعارض، فيكون كلٌّ 
منهما حجّةً ذاتاً، والتعـارض مـانع عـن فعليـتهما معـا؛ً لأنَّ الفعليـّة فـرع القـدرة، 

على الجمع بينهما، فلا فعليةّ لكلٍّ منهما، ومـع تـرك أحـدهما  والمفروض عدم القدرة
يكون الآخر فعلياًّ فيجب العمل به. فيثبت التخيير بينهما، ويكـون وجـوب الأخـذ 
بأحدهما نتيجة تقييد دليل وجوب الامتثال بالقدرة، وهذا  مماّ يستقلُّ به العقل؛ لأنَّه 

الحجّيةّ بمجرد التعارض؛ لأنَّه خلاف القدر الممكن. ولا مجال للقول بسقوطهما عن 
  فرض عدم تقييد دليل الحجّيةّ بعدم المعارضة.

وأمّا على الطريقيّة فحكمهما التوقّف، بمعنى أنهّما يسـقطان عـن الحجّيـّة في 
خصوص المؤدى، والرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما؛ وذلك لأنَّ دليل الحجّيّة 

أنَّ التعارض منع من فعليتهما؛ إذْ لا يعقل أنْ يكون  وإنْ كان شاملاً لهما معاً، إلاَّ 
كلٌّ منهما طريقاً إلى الواقع، للعلم بمخالفة أحدهما للواقع قطعاً، وحينئذٍ يتوقّف 
فيهما، فلا يكون أحدٌ منهما طريقاً، فيرجع إلى أصل موافق لهما دون المخالف لهما؛ إذ 

  .)١(الرجوع إلى المخالف عين القول بالتساقط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر السابق. (١)
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ذا، ولكنْ يَرِدُ على هذه المناقشة ما ذكرناه للسيدّ اليزدي من إشكالٍ على قولـه ه
  بالتوقّف، فلا نعيد.

  وأمّا السيدّ الخوئي+

ل قوله هو أنّ الأصل في المتعارضين التساقط وعدم الحجّيةّ؛ وذلك لأنَّ  فمُحصَّ
تصور الأوّلي ثلاثة: فإمّا دليل الحجّيةّ إنْ كان لفظياً، فإنَّ الاحتمالات المتصورة فيه بال

 يشملهما معاً، أو لا يشمل شيئاً منهما، أو يشمل أحدَهما بعينه دون الآخر.
ـا الأخـير فـلا يمكـن  أمّا الأوّل فلا يمكن؛ لأنَّه يستلزم التعبُّد بالمتناقضين، وأمَّ

  .)١(لأنّه ترجيح بلا مرجح، فيتعين الثاني
  .تار المحقّق الخراسانيّ+وهو مخالثاني: سقوط أحدهما عن الحجّيةّ. 

وتقرير قوله: أنَّ كلَّ واحد من الخبرين المتعارضين فيه اقتضاء الحجّيـّة، ولـولا 
المعارضة لكان كلُّ منهما حجّةً فعلاً، فإذا وقع التعارض بينهما عُلـم إجمـالاً بكـذب 

كذلك فهو أحدهما، فتسقط الحجّيةّ الفعليةّ عن أحدهما غير المعينّ قطعاً، وأمّا الآخر 
وإنْ كان حجّةً ذاتاً، إلاَّ أنّه حيث لا يمكن تشخيصه وتعيينه، مع احتمال كـون كـلٍّ 

  منهما كاذباً، لا يمكن العمل به أيضاً.
  وإنْ شــئت قلــت: إنَّ المقت¡ــÊ لحجيــتهما معــاً موجــود، لكــنَّ المــانع غــير 

بكلّ منهما مرفوع، أمّا المانع من حجّيّة أحدهما فهو التعارض؛ إذ وجوب العمل 
  ممتنع للتناقض، فتسقط الحجّيّة عنـه في الدلالـة المطابقيـّة والدلالـة الالتزاميـّة، 
وأمّا المانع من العمل بالآخر فهو عدم تشخصه وتعينه فتسـقط عنـه الحجّيـّة في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٤٠مصباح الأصول:  (١)
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Ê وعـدم  الدلالة المطابقيّة فقط، وأمّا الالتزاميّة فهي حجّةٌ فعلاً؛ لوجـود المقت¡ـ
  المانع منها.

ون النتيجة: عدم ثبوت الحجّيةّ الفعليةّ في كـلٍّ مـنهما في خصـوص الدلالـة فتك
ا الدلالة الالتزاميةّ لأحدهما فهي حجّةٌ فعلاً؛ لعدم وجود المانع منهـا،  المطابقيةّ، وأمَّ

  .)١(فينفى بها الحكم الثالث

. وهـو مختـار المـيرزا النـائينيّ، الثالث: سـقوط الخـبرين في خصـوص المـؤدى
  .ق العراقيّ، والمحقّق الإصفهانيّ والمحقّ 

  أمّا الميرزا النائيني

فحاصل قوله هو: أنَّ القاعدة الأوّلية في المتعارضين تقت¡Ê سقوط كلا الخبرين 
عن الحجّيةّ الفعليةّ بالنسبة إلى خصوص المـؤدى؛ لعـدم شـمول أدلّـة الحجّيـّة لهـما 

  ث إنْ شاء االله تعالى.. وسيأتي مزيد بيان لرأيه في مسألة نفي الثال)٢(معاً 
عــين قــول الشــيخ الأنصــاري، إلاّ أنَّ الشــيخ  - كــما أشرنــا ســابقاً  - وقولــه 

  الأنصاري سماه توقّفاً.
  +وأمّا المحقّق العراقيّ 

ا كان كلٌّ من الدليلين المتعارضين ينفي الآخر، لم يمكـن  فتقرير قوله هو: أنّه لمَّ
د  - مطابقـة والتزامـاً  - بهـما يعـود  دخولهما تحت دليل الحجّيةّ؛ لأنَّ التعبُّد إلى التعبُّـ

بالمتناقضين وهو محال. فيسقطان عن الحجّيةّ لهذه النكتة، لا لمانعيـّة العلـم الإجمـاليّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٩ل: كفاية الأصو (١)
 .٧٥٥/ ٤, وفوائد الأصول: ٥٠٣/ ٢انظر أجود التقريرات:  (٢)
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بكذب أحدهما غير المعين؛ فإنَّ العلم الإجماليّ ليس مانعاً من حجّيةّ كلِّ واحد منهما، 
  ارج وهو مبنىً غير تامّ.إلاَّ على مبنى سراية العلم الإجماليّ إلى الخ

ولا يصح القول بدخول أحدهما المعين تحت دليـل الحجّيـّة؛ لأنَّـه تـرجيح بـلا 
ر ...إلخ   .)١(مرجح، وهو ممتنع عقلاً. والعمل بهما تخييراً غير متصوَّ

   وأمّا المحقّق الإصفهانيّ+
عاً، أو فتقرير قوله هو: أنَّ الاحتمالات المتصورة للتعارض خمسة: إمّا حجيتهما م

حجّيةّ أحدهما الموافق للواقع، أو حجّيةّ أحدهما بـلا عنـوان، أو التخيـير بيـنهما، أو 
  سقوطهما معاً عن الحجّيةّ.

ا حجيتهما معاً  ، فباطل؛ لأنَّ مقت¡Ê الحجّيةّ وإنْ كان موجوداً في كليهما، إثباتـاً أمَّ
شخصـاً وغلبتهـا  وثبوتا؛ً لشمول دليل الاعتبار لكليهما، ووجود احـتمال الإصـابة

عـلى  - نوعاً فيهما، إلاَّ أنَّ المقت¡Ê واحد لا يقبل التعدّد؛ لأنَّ تنجـز الواقـع الواحـد 
لا تعقل فعليته في كلـيهما. مضـافاً إلى فسـاده في التعـارض بنحـو  - تقدير الإصابة 

وتنجـز الحكمـين  - في الأوّل  - التناقض أو التضادّ؛ فإنَّ تنجز الواقع مع العذر عنه 
  لا يجتمعان. - في الثاني  - تضادّين الم

ا حجّيةّ أحدهما ، فإنّه مبـتنٍ عـلى فـرض وجـود علـمٍ إجمـاليّ الموافق للواقع وأمَّ
فهو داخـل  - بالحكم الواقعيّ في أحد الخبرين، ولكنَ البحث ليس في هذا الفرض 

بـل الكـلام في فـرض تعـارض الخـبرين،  - في مبحث العلم الإجماليّ لا التعارض 
إجمالاً بعدم صدور أحدهما، بـلا فـرض علـم إجمـاليّ بوجـود الواقـع فـيهما؛  وعُلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٧٤نهاية الأفكار:  (١)
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لاحتمال كذبهما معاً، وحيث إنَّ التنجز متقوم بالوصول لا مجرد وجود المُنجِز؛ فـلا 
ا مجرد احـتمال الموافقـة فموجـود في كـلا  تجدي الموافقة الواقعيةّ للتنجز الفعلي، وأمَّ

  .المتعارضين فلا يختص به أحدهما
  ، فغير معقولة؛ وذلك لثلاثة أُمور:بلا عنوان وأمّا حجّيةّ أحدهما

أنَّ الحجّيةّ من الصفات الاعتباريّة، وهي كالصفات الحقيقيـّة، لا يعقـل  الأوّل:
  تعلقها بالمبهم والمردد؛ لأنّه لا ثبوت له.

ردد أنَّ الذي يتنجز بالخبر هو الواقع، ولا يعقل تنجزه والوصول إليه بـالم الثاني:
  والمبهم.

أنَّ الأثر المترقب من الحجّيةّ هو لـزوم الحركـة عـلى طبـق الحجّـة، ولا  الثالث:
تعقل الحركة نحو اللامتعينّ. فلا مقت¡Ê لحجّيةّ أحدهما بلا عنوان؛ لأنَّ اقتضاءَ أمرٍ 

  محالٍ محالٌ.
ا التخيير فاد دليل الحجّيةّ ، فلا مجال لاحتماله، لا إثباتاً ولا ثبوتاً، لأنَّ مبينهما وأمَّ

ـل الواقـع ومـا لا  هو حجّيةّ أفراده تعييناً لا تخييراً، ولا معنى للتخيير بـين مـا يحُصِّ
له.   يحصِّ

  .)١(فإذا بطلت هذه الاحتمالات تعينَّ سقوطهما عن الحجّيةّ
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٣٠نهاية الدراية:  (١)
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م الثالـث المخـالف لكـلا ومماّ يتفرع على القول بالتساقط، مسألةُ نفي الحكـ
بعـد سـقوطهما عـن  -الخبرين المتعارضين، فهـل يصـلح الخـبران المتعارضـان 

أو أحدهما لنفي الثالث، أو لا يصـلحان لـذلك، فـيمكن الرجـوع إلى  -الحجّيّة
  حكم ثالث مخالف لهما؟.

اختلفوا على أقوال: فذهب السيّد المجاهد والسيّد الخـوئي إلى عـدم إمكـان 
، لا بهما ولا بأحدهما، بل يمكن الرجوع إلى ثالـث مخـالف لهـما مـن نفي الثالث

براءة أو إباحة أو غير ذلك.، وذهـب الأنصـاري والنـائينيّ والعراقـيّ إلى نفـي 
الثالث بكلا الخبرين. وذهب المحقّق الخراسانيّ إلى نفي الثالث بأحدهما. وذهب 

  المحقّق الإصفهانيّ إلى التفصيل. 
ود الاختلاف في هذه المسألة، إلى مسألة تبعيـّة الدلالـة يع جذور الاختلاف:

الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة في الحجّيّة بعد الاتفاق على تبعيتهـا لهـا في الوجـود، 
  ولاستيضاح المسألة أكثر نتعرّض لها بنحوٍ من التفصيل فنقول:

المطابقيةّ في الوجـود؛ مماّ لا شكّ ولا إشكال فيه تبعيةُّ الدلالة الالتزاميةّ للدلالة  
بمعنى أنَّ وجود الالتزاميةّ متفرع على المطابقيةّ؛ لعدم دلالة اللفـظ عـلى الالتزاميـّة 

  بالاستقلال؛ بل يدلّ عليها بتبع دلالته على المطابقيةّ.
ولكن الإشكال والخلاف وقع بين المحقّقين في تبعيتها لها في الحجّيـّة، فهـل 
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للدلالة المطابقيّة في الحجّيّة أو لا ؟ وبعبارة أخرى: هـل الدلالة الالتزاميّة تابعة 
دليل الحجّيّة يدلّ على المطابقيـّة والالتزاميـّة بعـرض واحـد، أو أنـه يـدلّ عـلى 

  الالتزاميّة في طول دلالته على المطابقيّة؟. 
فإن قلنا بالأوّل فلا تكون الالتزاميّة تابعـةً للمطابقيـّة في الحجّيـّة؛ لأنهـا في 

ا من هذه الجهة، فإذا سقطت المطابقيّة لا تسقط الالتزاميّة معها. وإنْ قلنا عرضه
بالثاني فتبعيتها متحقّقة؛ ولازمه سقوط الالتزاميّة تبعاً لسقوط المطابقيّة؛ للطوليّة 

  .)١(المفروضة بينهما
ـا مـع العلـم  هذا كله، في صورة عدم وجود علم تفصيلي بكذب الخبرَ، وأمَّ

وجود للمطابقيّة رأساً، فلا يناقش في حجّيّة الالتزاميّة المتفرعـة  بكذبه فلا يبقى
عنها، بل لا يعقل بقاؤها مع عدم وجود المطابقيّة، فيخرج المورد عن محلّ النزاع؛ 
لأَّنهم متفقون على التبعيّة في الوجود؛ فعدم بقـاء الالتزاميـّة مـن بـاب السـالبة 

  بانتفاء الموضوع.
  :هي ثلاثةوالأقوال في المسألة: 

وهــو مختــار الســيدّ المجاهــد وتبعــه الســيدّ  الأوّل: عــدم نفــي الثالــث مطلقــاً 
ا السيدّ المجاهد: الخوئي فيتفرع على قوله بعدم حجّيةّ كلا الخبرين المتعارضين  أمَّ

إمكانُ الرجوع إلى ثالثٍ، وعدم نفيه لا بهما ولا بأحدهما؛ إذ بعد عدم شـمول دليـل 
  .)٢(ى مجال لحجّيةّ المدلول الالتزاميّ لنفي الثالثالاعتبار لهما لا يبق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧/١٥٨انظر بحوث في علم الأصول:  (١)
 .٦٨٣مفاتيح الأصول:  (٢)
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  الأصـل الأوّلي للخـبرين وأمّا السـيّد الخـوئي  فبعـد أنْ عرفـت أنَّ مقت¡ـ
المتعارضين هو التساقط في المدلول المطابقي، فلا مانع من الالتزام بحكم ثالـث 

لالتزامـيّ مخالف لهما، وعدم بقـاء حجّيـّة المـدلول الالتزامـي؛ لتبعيـّة المـدلول ا
  للمطابقيّ في الحجّيّة كتبعيته له في الوجود خلافاً للمحقّق النائيني.

قال: (أنّ اللازم تابع للملزوم في الحجّيّة أيضاً، كما أنّه تابع له بحسب مقـام 
الثبوت والإثبات. وأمّا ما ذكره من الوجه لعدم سقوط حجّيّة الـلازم فنجيـب 

. ثم ذكر النقض والحلّ، وسيأتي ذكرهما بعـد )١()عنه أوّلاً بالنقض. وثانياً بالحلّ 
قليل في مناقشته للمحقّق النائيني. ثم قال بعد مناقشته: (فتحصّل  مماّ حقّقناه في 
المقام: أنّه بعد تساقط المتعارضين لا مانع من الالتزام بحكم ثالث، سـواء كـان 

  .)٢() مدركه الأصل أو عموم الدليل
وهـو مختـار الشـيخ الأنصـاري، والنـائينيّ، الخـبرين، الثاني: نفي الثالث بكلا 

  .والمحقّق الحائري، والعراقيّ، والإصفهاني

ا الشيخ الأنصاري  فقد تقدم في المبحث الثاني أنَّه+ ذهب إلى كون الأصل أمَّ
الأوّلي هو التوقّف، وعدم التساقط المطلق، وإنّما التسـاقط في خصـوص مـؤدى 

الثالث بهما، لبقاء الدلالة الالتزاميّة لكلٍّ منهما على الخبرين، ومقتضاه إمكان نفي 
 عنـد عـرض الأقـوال -الحجّيّة؛ لعدم تنافيهما فيها، وقد أشـار إلى هـذا بقولـه 

: (أو التوقّف والرجوع إلى الأصل المطـابق لأحـدهما دون المخـالف -المحتملة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٣/ ٢مصباح الأصول:  (١)
 .٤٤٥المصدر السابق:  (٢)
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صّـل للحكـم . وقـال في موضـع آخـر: (إنّـه لا مح)١(لهما؛ لأنّه معنى تساقطهما)
بصدور الخبرين والتعبّد بكليهما؛ لأجل أنْ يكون كلّ منهما سبباً لإجمال الآخـر، 
ويتوقّف في العمل بهما فيرجع إلى الأصل؛ إذ لا يترتّب حينئذ ثمـرة عـلى الأمـر 

  .)٢(بالعمل بهما. نعم، كلاهما دليل واحد على نفي الثالث، كما في المتباينين)
ا المحقّق النائينيّ  فKLح+ بنفي الثالث بكلا الخبرين لا بأحدهما؛ وذلك من  وأمَّ

ـا المـدلول  جهة أنَّ التعارض لا يُسقط إلاَّ حجّيةّ المدلول المطابقيّ لكـلٍّ مـنهما، وأمَّ
  الالتزاميّ لهما فباقٍ على حجيته لوجود المقت¡Ê وعدم المانع.

لدلالـة الالتزاميـّة إنّـما ما نصه: (فإنّ ا - في ردّ من قال بالتبعيةّ في الحجّيةّ  - قال 
تكون فرع الدلالة المطابقيةّ في الوجود لا في الحجّيةّ،) ثـم قـال: (وبعبـارة أوضـح: 
الدلالة الالتزاميةّ للكلام تتوقّف على دلالته التصديقيةّ، أيْ دلالته على المؤدّى، وأمّا 

سـقوط المتعارضـين كون المؤدّى مراداً: فهو مماّ لا يتوقّف عليه الدلالة الالتزاميـّة. ف
عن الحجّيةّ في المؤدّى لا يلازم سقوطهما عن الحجّيةّ في نفي الثالث؛ لأنّ سـقوطهما 
عن الحجّيةّ في المؤدّى إنّما كان لأجل التعارض، وأمّـا نفـي الثالـث: فـلا معارضـة 
بينهما، بل يتفّقان فيه، فلو كان مفاد أحـد المتعارضـين وجـوب الـدعاء عنـد رؤيـة 

ن مفاد الآخر حرمة الدعاء في ذلك الوقت، فبالنسـبة إلى نفـي الكراهـة الهلال، وكا
  .)٣(الدعاء عند رؤية الهلال يتوافقان)  والإباحة والاستحباب عن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٣٣فرائد الأصول:  (١)

 .٤/٨٧مصدر السابق: ال (٢)

 .٧٥٦/ ٤فوائد الأصول:  (٣)
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ووافقه المحقّق الحائري في هـذا القـول؛ فقـد قـال في درره: (إنَّ معنـى حجّيـّة 
ام طريـق عـلى الطريق جعل الكشف الحاصل منه بمنزلة العلم، ولا ريب أنه إذا قـ

ثبوت الملزوم يحصل به الكشف عن الـلازم، كـما حصـل بـه الكشـف عـن ثبـوت 
الملزوم، وكذا بالعكس، وهكذا إذا قام طريق على أحد المتلازمين فالدليل الدال على 
حجّيةّ ذلك الكشف يدلّ على حجّيةّ الجميع في عرض واحد وإن كان بعضه مرتبـاً 

  .)١(على بعض في مرحلة الوجود)
شكل على المحقّق النائينيّ تلميذه السيدّ الخوئي+ بأنَّ الدلالة الالتزاميةّ تابعة وأ

  للمطابقيةّ في الحجّيةّ وتابعة لها في الوجود. وناقشه بمناقشتين، نقضيةّ وحلّيةّ:
ا المناقشة النقضيةّ: فقد ذكر أربعة مواد ناقضة لعدم التبعيةّ، نذكر واحدة منها:   أمَّ

تحت يد زيد وادّعاها عمـرو وبكـر، فقامـت بينـة عـلى كونهـا  (ما لو كانت دارٌ 
لعمــرو، وبينــة أخــرى عــلى كونهــا لبكــر، فبعــد تســاقطهما في مــدلولهما المطــابقيّ 
للمعارضة، هل يمكن الأخذ بهما في مدلولهما الالتزامي، والحكم بعدم كـون الـدار 

  لزيد، وأنهّا مجهول المالك؟)
 - ن لفقيه أنْ يعمل بالمدلول الالتزاميّ للبينتين ومحصل ما أراده+ هو أنّه لا يمك

إذْ مقتضاه عدم ملكيةّ الدار لزيد مع كونها تحت يـده، واليـد أمـارة  - بعد تساقطهما 
  الملكيةّ!، وهذا ما لا يرتضيه الميرزا النائينيّ نفسه، وعليه لا بد من القول بالتبعيةّ. 

الملزوم، وإنْ كان إخباراً عن اللازم إلاَّ  وأمّا المناقشة الحلّيةّ فهي: أنَّ الإخبار عن
أنّه ليس إخباراً عنه على نحو مطلق، بل إخبار عن حصة خاصة منه، وهي اللازمـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٤٨درر الفوائد:  (١)
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للمطابقيّ فقط. فمثلاً لو أخبر ثقة عن ملاقاة الثوب للبول، فهو إخبار عن نجاسـة 
زمة لملاقاة البـول الثوب، ولكن ليس نجاسته مطلقاً، بل النجاسة البوليةّ المعينة الملا

عُلـم بـالتبع  - الذي هـو المـدلول المطـابقيّ  - حسب إخباره، فلو ظهر كذب الخبر 
ولا يصـح القـول ببقـاء النجاسـة، لا  - التي هي مدلول التزاميّ  - كذب النجاسة 

  البوليةّ ولا غيرها؛ لأنَّ البوليةّ سقطت بكذب الخبر، وغيرها لا دليل عليها.
  ة تابعــة للمطابقيّــة في الحجّيّــة أيضــاً، فــلا مجــال لنفــي فتحصــل: أنَّ الالتزاميّــ

  .)١(الثالث بهما
فذهب+ إلى عدم تبعيةّ الدلالة الالتزاميةّ للمطابقيةّ فنفـى وأمّا المحقّق العراقيّ 

  الثالث بهما معاً كالمحقّق النائينيّ إلاّ أنه يختلف معه في الاستدلال كما سيتضح.

ــه ــا نص ــول م ــالات الأص ــال في مق ــرّق ق ــور لا يف ــة الظه ــل حجّيّ   : (إنّ دلي
الدلالة الالتزاميةّ مستقلة تحـت التعبـّد بـالظهور وإن كانـت   بين الدلالتين، فتكون

ــة؛ ولــذا ربّــما تكــون ــة الدلالــة   بوجودهــا تبعــاً للدلالــة المطابقيّ   حجّــة بــلا حجّيّ
  لول المطـابقيّ المطابقيةّ، كما هو الشأن في موارد التعارض الموجب لتساقطهما في المـد

الالتزاميّ في نفي الثالث كما هو تبانيهم أيضاً عـلى   مع قيامهما على الحجّيةّ في المدلول
  .)٢(ذلك كما لا يخفى)

وهو ظاهر في ذهابه إلى أن دليل الحجّيةّ يدلّ على المطابقيةّ والالتزاميةّ في عـرض 
  واحد فلا ملازمة بينهما من هذه الجهة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٤٤مصباح الأصول:  (١)

 .٢/١٩٥مقالات الأصول:  (٢)
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وإن اتحد معـه  - ق العراقيّ يختلف مع المحقّق النائينيّ في نقطة هذا، إلاّ أن المحقّ 
مـن عـدم  - أي النـائينيّ  - وهي أن نفي الثالث بهما يصح على مختـاره  - في النتيجة 

مانعيةّ العلم الإجماليّ بكذب أحدهما عن شمول دليل التعبدّ لكلٍّ مـن المتعارضـين، 
ذهب إلى نفـي الثالـث بهـما؛ وذلـك لأن وأمّا لو كان يبني على مانعيته لما صح أن يـ

العلم الإجماليّ بكذب أحدهما غير المعين يقت¡Ê خروج أحدهما غير المعين عن دليل 
التعبدّ، فيسقط أحدهما عن الحجّيةّ رأساً بما له مـن المـدلول المطـابقيّ والالتزامـيّ، 

تزاميةّ. فيختص وحينئذٍ لا يبقى مقتضٍ لحجيته أصلاً حتىّ يفكك بين المطابقيةّ والال
  نفي الثالث بأحدهما غير المعين، لا بهما معاً.

من عدم مانعيةّ العلم الإجمـاليّ عـن الشـمول،  - وأمّا على مختار المحقّق العراقيّ 
فلا إشـكال  - وإنّما المانع هو نفي كلّ واحد من المتعارضين للآخر مطابقةً أو التزاماً 

لتزاميةّ لعدم المانع بالنسبة إلى ما لا يلزم منـه في اشتراكهما في نفي الثالث بالدلالة الا
  .)١(مخالفة عمليةّ للمعلوم بالإجمال

فالمحقّق العراقيّ يرى بطلان ما ذهب إليـه المحقّـق النـائينيّ مـن القـول بنفـي 
الثالث بكلا الخبرين مع التزامه بمانعيةّ العلم الإجماليّ عن شمول دليل الحجّيةّ لكـلا 

يلتزم بنفي الثالث بأحدهما غير المعـين، وإمـا أن يلتـزم بـأن العلـم الخبرين، فإما أن 
الإجماليّ ليس مانعاً من شمول دليل الحجّيةّ لكلا الخبرين. ولكنه يتفق معه بإمكـان 
التفكيك بين الدلالتين في الحجّيةّ من حيث أن دليل التعبدّ يـدلّ علـيهما في عـرض 

 ة من جهة الحجّيةّ.واحد لا أن الالتزاميةّ في طول المطابقيّ 
فإنه يـذهب+ إلى نفـي الثالـث بكـلا الخـبرين، لكـن وأمّا المحقّق الإصفهانيّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٧نهاية الافكار:  (١)
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بذاتهما، لا بما هما حجتان؛ فالخبران يكشـفان عـن مـدلولهما المطـابقيّ والالتزامـي، 
لا يمنـع عـن حجّيـّة الالتزامـيّ  - بالتعارض  - وسقوط الحجّيةّ عن المطابقيّ فيهما 

؛ والتبعيةّ بينهما في الوجود لا تستلزم التبعيةّ في الحجّيةّ. نعـم، إذا كـان فيهما لتوافقهما
  اللازم غير مقصود ولا مُلْتفَتاً إليه نوعاً فلا يكشف عنه الخبر.

  تفصيل ذلك: أنَّ اللازم على نحوين:
  الأوّل: ما كان مقصوداً للمتكلم، أو مُلْتفَتاً إليه نوعاً وإن لم يُقْصَد.

ان غير مقصودٍ للمتكلم، وغير مُلْتفَتٍ إليه نوعاً. والحجّة هـو الأوّل الثاني: ما ك
  دون الثاني.

أنَّ اللاّزم المقصـود للمُخْـبرِ يكـون حجّـة؛ لأنَّ العـبرة في الإخبـار توضيحه: 
بالدلالة التصديقيةّ، وهي متقوّمة بالقصد، فمع عدم الالتفات للمدلول الالتزامي، 

  ن حجّةً.وعدم قصده بالكلام، لا يكو
  وهـو الـلاّزم المُلْتفَـت إليـه نوعـاً، ولـو - وكذا اللازم العادي يكـون حجّـةً 
Çء أُخِـذَ بـالملزوم  - ارتكازاً بنحو الإجمال لا بنحو التفصيل  فلو أخبر شـخص ب�ـ

ــات  ــبرة بالالتف ــلازم؛ لانَّ الع ــت إلى ال ــه غــير ملتف ــى أن ــو ادع ــى ل   والــلازم حتّ
  النوعي لا الشخصي.

قصده المتكلم ولم يُلْتفَت إليه نوعـاً، فـلا يكـون حجّـةً؛ وذلـك لأنَّ وأمّا ما لم ي
ــوم  ــار متق ــوريّة إلاّ أنَّ الإخب ــة التص ــه بالدلال ــع مداليل ــلى جمي ــلام وإنْ دلَّ ع الك
بالتصديقيةّ القصديّة فالمدلول الذي لم يُلْتفَتْ إليـه لا شخصـاً ولا نوعـاً، لا يكـون 

  .)١(حجّة لعدم الحكاية والإخبار به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣٥و ٣/٢٢٩نهاية الدراية:  (١)
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  :، وهو مختار المحقّق الخراسانيالثالث: نفي الثالث بأحدهما غير المعين
عرفت  مماّ سبق أنّه+ ذهب في الكفاية وحاشـيته عـلى الفرائـد، إلى أن الأصـل 
الأوّلي هو سقوط كلا الخبرين عن الحجّيةّ، وأمّا بالنسـبة إلى نفـي الثالـث، فقـال في 

الــث بأحـدهما، لبقائــه عــلى الحجّيّــة الكفايـة مــا نصــه: (... نعـم، يكــون نفــي الث
  .)١(لذلك، لا بهما) - على ما هو عليه من عدم التعيين  - وصلاحيته 

في تقريـب نفـي الثالـث  - وأوضح منه ما ذكره في حاشيته على الفرائـد قـائلاً: 
(وأمّا بالنسّبة إلى مدلولهما الالتزاميّ، وهو نفـي الثاّلـث المخـالف لكـلّ  - بالخبرين 

، فلمّا لم يكن بينهما تناف، ولم يعلم كذب أحدهما، ولو إجمالاً، فلا مـانع واحد منهما
من جمعهما مع وجود المقت¡Ê على ما هو المفروض من اشتمال كلٍّ على جميع ما يعتبر 

  في الحجّيةّ.
وبالجملة: لا بدّ أن يقتKL في رفع اليد عن الحجّيةّ مع وجود المقت¡Ê، على قـدر 

ما إلاّ بالنسّبة إلى مدلولهما المطابقيّ دون الالتزامـي، فيكـون نفـي المانع، ولا مانع منه
الثاّلث مستنداً إلى كلّ واحد؛ وهذا بخلاف ما إذا اشتبه الخبر الصّحيح بالضّـعيف، 

  .)٢(إذ فيه إنّما يكون نفيه مستنداً إلى خصوص الخبر الصّحيح، هذا)
  يـّة لكـلٍّ مـن الخـبرين توضيح هذا القول: أن التعارض منع من الحجّيـّة الفعل

فسقط المدلول المطابقيّ لكلٍّ منهما،  - وإن كانت الحجّيةّ الاقتضائيةّ موجودة فيهما  - 
Ê وعـدم  ولكنَ المدلول الالتزاميّ لكلٍّ منهما باقٍ على حجّيتّه الفعليةّ لوجود المقت¡ـ

حجّة في نفي  المانع؛ إذ لا تنافي بينهما حسب الفرض، بل بينهما تمام التوافق؛ فيكونان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٩كفاية الأصول:  (١)
 .٤٤٤درر الفوائد:  (٢)
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  الثالث. ومن الواضح بهذا القول عدمُ تبعيةّ الالتزاميةّ للمطابقيةّ في الحجّيةّ.
وبعد تقريره لهذا الرأي ناقشه بقوله: (ولكن التحّقيـق عـلى مـا يقتضـيه النظّـر 
الدّقيق أن يقال: أنّ الأصل سقوط أحدهما بلا عنوان، من دون تعيين لا واقعـاً ولا 

ة، وبقاء الآخر كذلك على الحجّيةّ؛ وأمّا نفي الثاّلث فهو مستند إلى ظاهراً عن الحجّيّ 
   أحدهما الحجّة، لا إلى كلّ واحد، وذلك لأنّ المفـروض لمّـا كـان وجـود المقت¡ـ

  وليس المانع إلاّ العلم بالكذب 
وليس ما علم كذبه إلاّ أحدهما كذلك، فـلا وجـه لسـقوط غـيره عـن الحجّيـّة 

وليه المطابقيّ والالتزاميّ، كما لا وجه لبقائه على الحجّيةّ بالإضافة بالنسّبة إلى كلا مدل
إلى مدلوله الالتزامي، وهذه على ما قرّر أوّلا، إذ ليس للّفظ دلالة عليه بالاستقلال، 
بل يتبع دلالته على مدلوله المطابقي، كما حقّق في محلّه، فكيف يبقى حجّة بالنسّبة إليه 

  ما كان دلالته بتبعه. بعد ما لم يكن حجّة إلى
نعم لمّا كانت الحجّة أحدهما بـلا عنـوان كانـت حجّيتـه بالإضـافة إلى مـؤدّاه 
المطابقيّ غير مفيدة إلاّ نفي الثاّلث بتبعه، لا التزام به بخصوصه لعدم تعينّـه، وكـان 

  .)١(الأمر بالنسّبة إليه كما إذا لم يكن واحد منهما بحجّة أصلا، كما لا يخفى)
إن التعارض يقت¡Ê سقوط أحدهما غـير المعـين، بمدلولـه المطـابقيّ  توضيحه:

والالتزامي، ويبقى الآخر غير المعين كذلك على حجيته، إلاّ أنه من جهة عدم تعينـه 
فلا حجيتةَ فعليةًّ له؛ فحينئذٍ لا يكون أحد منهما حجّـة. وأمّـا نفـي الثالـث فيكـون 

وأمّا الآخر فيسقط عن  - سقوط الاخر بعد - بأحدهما غير المعين الباقي على حجيته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٤درر الفوائد: (١) 
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الحجّيةّ في مدلوله المطابقيّ والالتزامـي، ولا معنـى لبقـاء مدلولـه الالتزامـيّ عـلى 
حجيته بعد سقوط المطابقي؛ لأن دليل الحجّيةّ يدلّ على الالتزاميّ في طول المطابقيّ 

  لا في عرضه وباستقلال. 
اً من حيث مانعيةّ العلـم الإجمـاليّ فالملاحظ أنه اعترض على نفي الثالث بهما مع

  مــن حجّيّــة أحــدهما؛ فــان العلــم الإجمــاليّ أســقط المــدلول المطــابقيّ والإلتزامــي 
لأحدهما غير المعين عن الحجّيةّ، لأنه معلـوم الكـذب، ولكنـه لم ينـاقش في كـبرى 
 التفكيك بين المطابقيّ والالتزاميّ، ومن هنا يمكن أن يقال: إن عـدم مناقشـته فيهـا

  يستفاد منه امضاؤه لها.
أورد عليه السيدّ الخوئي+ أنَّ عنوان (أحدهما) انتزاعي غير مناقشة هذا القول: 

مشمول لدليل الحجّيةّ، فلا يمكن نفي الثالث به. قال ما نصه: (أنّ أحدهما لا بعينـه 
عنوان انتزاعي، ليس له مصداق في الخارج، فلا معنى لكونه حجّة، فإنّه بعـد عـدم 

ة خصوص الخبر الدال على الوجوب وعدم حجّيةّ خصوص الخبر الدال على حجّيّ 
  .)١() الحرمة، لم يبق شيء يكون موضوعاً لدليل الحجّيةّ ونافياً للثالث

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٤٣ل: مصباح الأصو (١)



 

   



 

 

 

wöbnäÛa@‹Šic@¿@ò·b¨a@ @

:��� �� �	
�� �� ����� ���� 

أنَّ الأصل الأوّلي في التعـارض عنـد السـيّد المجاهـد+ هـو التسـاقط  -١
لمطلق، بمعنى سقوط الـدليل في الدلالـة المطابقيـّة والالتزاميـّة، والرجـوع إلى ا

الأصل الموافق لأحدهما أو المخالف لهما. وهو أول من قال به من علمائنا. وتبعه 
  السيّد الخوئي+.

أنَّ رأي السيّد المجاهد+ كان في زمانه مخالفاً لإجماع الإماميّة ومشـهور  -٢
يمثل الرأي المشهور لدى المتـأخرين إلى  -في الجملة  -أصبح  المخالفين، إلاَّ أنَّه

+ مؤسساً لهذا الرأي الجديد، ومطوراً للبحث في هذه  زماننا هذا، ومن هنا يُعَدُّ
 المسألة.

ما يترتب على القول بالتساقط بحث في مسألة نفي الحكم الثالث، فهـل  -٣
أو لا ؟.  -يـّة بعد سـقوط الخـبرين عـن الحجّ  -يمكن الرجوع إلى حكم ثالث 

وهذا تابع لمسألة تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة في الحجّيّة وعـدمها، فـذهب 
السيّد المجاهد وكذا السيّد الخوئي إلى التبعيـّة، وبالنتيجـة ذهـب إلى عـدم نفـي 
الثالث، بخلاف الشيخ الأنصاري والنائينيّ والعراقيّ والإصفهانيّ، الذين ذهبوا 

الث بكلا الخـبرين، وبخـلاف المحقّـق الخراسـانيّ فقـد صرح بنفـي إلى نفي الث
  الثالث بأحدهما غير المعين.

أنَّ الاختلاف الشديد الواقع بين الأعلام في هذه المسألة يكشف عن قيمتها  - ٤
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العالية، ودخالتها في صميم الاستنباط، بل يكشف عن مدى نظر الفقيه في تأسـيس 
  المسألة، وفقاهته في تطبيقها.

عـلى نحـو  -ذا ما أمكنني التوفر عليه مـن هـذه المسـألة، وللبحـث فيهـا ه
مجالٌ كبير، ولتكن هذه السطور تنبيهاً للباحثين، ليسلطوا الأضواء عليها  -أوسع

على نحو يستوفيها من كلِّ جوانبها، بدراسات موسعة، وبحـوث معمقـة، واالله 
  تعالى هو الموفق للصواب.

  صلى االله على محمد وآله الطاهرين.والحمد الله أولاً وآخراً، و
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 ١٢٠٩، النراقـي، محمـد مهـدي بـن أبي ذر (ت  أنيس المجتهدين في علم الأصـول.١
، تـاريخ  ، الطبعـة الأولى ، مكـان الطبـع: قـم ه�)، الناشر: مؤسسة بستان الكتاب
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، الطبعة: الأولى، تاريخ الطبـع:  ، مكان الطبع: قم ، الناشر: مطبعة العرفان القاسم
  ه�.١٣٩٣

هـ�)، ٤٦٠، الطوسي، محمـد بـن الحسـن (ت الاستبصار في ما اختلف من الأخبار.٣
  ه�.١٤١٢طبع ون��: دار التعارف، تاريخ الطبع: 

ه�)، النـاشر: مؤسسـة  ١٣١٢(ت  ن محمد علي، الرشتي، حبيب االله ببدائع الأفكار.٤
   ، الطبعة الأولى. ، مكان الطبع: قم آل البيت عليهم السلام

، الصـدر، محمـد بـاقر، تقريـرات الشـاهرودي الهاشـمي بحوث في علم الأصـول.٥
محمود، طبع مؤسسة الفقه ومعارف أهـل البيـت، الطبعـة الأولى، تـاريخ الطبـع: 

  ه�. ١٤١٧
هـ�)، طبـع ون�ـ�: دار ٤٦٠سي، محمـد بـن الحسـن (ت ، الطـوتهـذيب الأحكـام.٦

 ه�.١٤٢٨التعارف، تاريخ الطبع 
هـ�)، تحقيـق وطبـع  ٩٦٥، الشهيد الثاني، العاملي، زين الـدين، (ت تمهيد القواعد .٧

 ون��: مكتب الإعلام الإسلامي، فرع خراسان.
ــد العظــيمالتعــارض، اليــزدي.٨   هــ�)، النــاشر:  ١٣٣٧(ت   ، محمــد كــاظم بــن عب
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ــة ــم مؤسس ــع: ق ــان الطب ــ�، مك ــدين للن� ــة الأولى م ــع: ، الطبع ــاريخ الطب   ، ت
 ه�. ١٤٢٦ 

، السيسـتاني، عـلي، (دام ظلـه) (تقريـرات السـيّد تعارض الأدلّة واختلاف الحديث.٩
  هاشم الهاشمي).

، مؤسسة الن�� الإسلامي، الطبعة  ، المروجي، عليتمهيد الوسائل في شرح الرسائل.١٠
  ه�. ١٤١٠الأولى، تاريخ الطبع: 

، الإيـرواني، بـاقر، طبـع دار الأوّليـاء ودار كميـل، الطبعـة تفسير آيات الأحكـام.١١
 ه�.١٤٢٥الأولى، تاريخ الطبع: 

  ، الآخوند الخراساني، محمـد كـاظم بـن حسـيندرر الفوائد في الحاشية على الفرائد.١٢
ه�)، الناشر: مؤسسة الطبع والن�� التابعـة لـوزارة الثقافـة والإرشـاد ١٣٢٩(ت 

 ه�. ١٤١٠، تاريخ الطبع:  ، الطبعة الأولى ، مكان الطبع: طهران ميالإسلا
هـ�)، النـاشر: مؤسسـة  ١٣٥٥، (ت  ، الحائري اليزدي، عبـد الكـريمدرر الفوائد.١٣

 ه�. ١٤١٨، الطبعة السادسة، تاريخ الطبع:  ، مكان الطبع: قم الن�� الإسلامي
ر (ت النصـف الأوّل ، الك�Ç، محمد بن عمـ اختيار معرفة الرجال -رجال الك{|.١٤

 ه�.١٤٣٠من القرن)، طبع مؤسسة الأعلمي الطبعة الأولى، تاريخ الطبع: 
هـ�)، النـاشر: المرصـاد،  ١٠٣١، ( ، الشيخ البهائي، محمد بن حسينزبدة الأصول.١٥

 ه�. ١٤٢٣، تاريخ الطبع:  ، الطبعة الأولى مكان الطبع: قم
هـ�)، النـاشر:  ١٠٨١، (ت ، المازندراني، محمد صالح بن أحمدشرح أصول الكافي.١٦

 ه�. ١٤٢٤، تاريخ الطبع:  ، الطبعة الأولى المكتبة الإسلاميّة، مكان الطبع: طهران
، منشورات الشـفق، الطبعـة الثانيـة،  ، اعتمادي، مصطفىشرح الرسائل(اعتمادي).١٧

 ه�. ١٤٢٩مكان الطبع: قم، تاريخ الطبع: 
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تحقيق: د. مهدي المخزومي، ه�)،  ١٧٠، الفراهيدي، الخليل بن أحمد(كتاب العين.١٨
 ه�.١٤٠٩د. إبراهيم السامرائي، الطبعة الثانية، تاريخ الن��: 

هـ�)  ٩٠٩، الأحسائي، ابن أبي جهور، محمد بن علي بن إبراهيم، (ت عوالي اللآلي.١٩
وقيل غير ذلك، تحقيق: الحاج آقا مجتبـى العراقـيّ، الطبـع الأولى، تـاريخ الطبـع: 

 ه�.١٤٠٣
هـ�)، طبـع سـليمان زاده، ن�ـ� ٤٦٠محمد بـن الحسـن (ت ، الطوسي، الفهرست.٢٠

 ه�.١٤٣٥الفقاهة، تحقيق الشيخ جواد القيومي، الطبعة الرابعة، تاريخ الطبع: 
، الحائري الإصفهاني، محمد حسـين بـن عبـد الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة.٢١

،  : قـم)، الناشر: دار إحياء العلوم الإسـلاميّة، مكـان الطبـع١٢٥٤، (ت  الرحيم
 ه�. ١٤٠٤الطبعة الأولى، تاريخ الطبع: 

ه�)، الناشر: مجمـع  ١٢٨١(ت   ، الأنصاري، مرت¡  بن محمد أمينفرائد الأصول.٢٢
 ه�. ١٤٢٨، الطبعة التاسعة، تاريخ الطبع:  مكان الطبع: قم  الفكر الإسلامي

ين ه�)، الناشر: جماعـة المدرسـ ١٣٥٥، (ت  ، النائيني، محمد حسين فوائد الاصُول.٢٣
 ه�. ١٤١٨، تاريخ الطبع:  ، الطبعة الأولى مكان الطبع: قم  في الحوزة العلميّة بقم

  ، المــيرزا القمــي، أبــو القاســم بــن محمــد حســن القــوانين المحكمــة في الأصــول.٢٤
، الطبعـة  ه�)، النـاشر: إحيـاء الكتـب الإسـلاميّة، مكـان الطبـع: قـم١٢٣١(ت

 ه�. ١٤٣٠، تاريخ الطبع:  الأولى
هـ�)، النــاشر: دار  ٣٢٩، (ت ، محمـد بـن يعقـوب بـن إسـحاقالكلينـيالكـافي، .٢٥

 ه�.١٤٣٠، تاريخ الطبع:  التعارف للمطبوعات، الطبعة الثانية
هـ�)، النـاشر: ١٣٢٩(ت   ، الآخوند الخراساني، محمد كاظم بن حسين كفاية الأصول.٢٦

 .�ه ١٤٠٩، الطبعة الأولى، تاريخ الطبع:  ، مكان الطبع: قم̂ مؤسسة آل البيت
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هـ�)، محقّـق / مصـحح:  ٧١١، (ت  ، ابن منظور، محمـد بـن مكـرملسان العرب.٢٧
الطبعـة: الثالثـة، تـاريخ الطبـع:   ، مكان الطبـع: بـيروت الميردامادي، جمال الدين

 ه�.١٤١٤
ــار.٢٨ ــاني الأخب ــليمع ــد بــن ع ــن بابويــه، محم هــ�)،  ٣٨١(ت   ، الصــدوق، اب

�ـ� الإسـلامي التابعـة محقّق/مصحح: غفاري، عـلي أكـبر، النـاشر: مؤسسـة الن
 ه�.١٤٠٣، تاريخ الطبع:  ، الطبعة الأولى  ، مكان الطبع: قم لجماعة المدرسين بقم

، حسن بن يوسف (ت مبادئ الوصول إلى علم الأصول.٢٩ ه�)،  ٧٢٦، العلاّمة الحليّّ
 ه�.١٤٠٤، تاريخ الطبع:  ، الطبعة الأولى الناشر: المطبعة العلميّة، مكان الطبع: قم

هـ�)، محقّق/مصـحح:  ٥٩٥، (ت  ، ابن فارس، أحمد بـن فـارسييس اللغةمعجم مقا.٣٠
،  ، مكـان الطبـع: قـم هارون، عبد السلام محمد، الناشر: مكتب الإعـلام الإسـلامي

 ه�.١٤٠٤تاريخ الطبع: 
هـ�)، النـاشر: مؤسسـة دار  ٧٧٠، الفيـومي، أحمـد بـن محمـد، (ت المصباح المنير.٣١

 ه�.١٤١٤الثانية، تاريخ الطبع: ، الطبعة:  الهجرة، مكان الطبع: قم
  ، ابــن الشــهيد الثــاني، حســن بــن زيــن الــدين  معــالم الــدين ومــلاذ المجتهــدين.٣٢

ه�)، الناشر: مؤسسة الن�ـ� الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين في  ١٠١١(ت 
 ، الطبعة: التاسعة. ، مكان الطبع: قم الحوزة العلميّة بقم

ه�)، محقّق/مصـحح:  ١٠٨٥ن محمد، (ت ، الطريحي، فخر الدين بمجمع البحرين.٣٣
، مكـان الطبـع: طهـران، الطبعـة:  الحسينيّ الأشكوري، أحمد، الناشر: المرتضوي

 ه�.١٤١٧تاريخ الطبع:  الثالثة، 
هـ�)، النـاشر: ١٢٤٢، (ت  ، الطباطبائي المجاهد، محمد بـن عـليمفاتيح الأصول.٣٤

 . ، الطبعة الأولى ، مكان الطبع: قم̂ مؤسسة آل البيت
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ه�)، الناشر: مجمع  ١٢٨١(ت   ، الأنصاري، مرت¡  بن محمد أمينطارح الأنظارم.٣٥
 ه�.١٤٢٥، الطبعة الثانية، تاريخ الطبع:  ، مكان الطبع: قم الفكر الإسلامي

هـ�)، النـاشر: مجمـع الفكـر  ١٣٦١(ت  ، العراقيّ، ضياء الـدينمقالات الأصول.٣٦
 ه�.١٤٢٠يخ الطبع: ، تار ، الطبعة الأولى ، مكان الطبع: قم الإسلامي

)، النـاشر: مؤسسـة إحيـاء آثـار ١٤١٣، الخوئي، أبو القاسم (ت مصباح الأصول.٣٧
 ه�.١٤٢٢، تاريخ الطبع:  ، الطبعة الأولى ، مكان الطبع: قم الإمام الخوئي

، المروج، محمد جعفر، تحقيق: المروج محمد عـلي، منتهى الدراية في توضيح الكفاية.٣٨
 ه�.١٤٣١فقاهة، الطبعة الثانية، تاريخ الطبع:  مطبعة روح الأمين، الناشر:

، حسن بـن يوسـف (ت نهاية الوصول إلى علم الأصول.٣٩ هـ�)، ٧٢٦، العلاّمة الحليّّ
، الطبعـة الأولى، تـاريخ  ، مكـان الطبـع: قـم×الناشر: مؤسسة الإمام الصـادق

 ه�.١٤٢٥الطبع: 
، الناشر: مؤسسـة ه�) ١٣٦١(ت  ، العراقيّ، ضياء الدين نهاية الأفكار في الأصول.٤٠

 ه�.١٤١٧، الطبعة الثالثة، تاريخ الطبع:  الن�� الإسلامي، مكان الطبع: قم
ه�)، النـاشر:  ١٣٦١، (ت ، الإصفهاني، محمد حسيننهاية الدراية في شرح الكفاية.٤١

، الطبعة الثانية، تاريخ  ، مكان الطبع: بيروت لإحياء التراث ^مؤسسة آل البيت
  ه�.١٤٢٩الطبع: 
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